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  الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا التفسير

 وأثره على النظام الاتحادي في العراق
  
   **بيوار عبدالرحيم محمدام&          *عبدالفتاح عبدالرزاق محمود. د. م.أ
   اقليم كوردستان العراق- اربيل- جامعة صلاح الدين،كلية القانون/ قسم القانون* 
ــانون ** ــان/ قــسم الق ــاكلتي الق ــسياسية والادارة، جامعــة ســورانف ــوم ال ــيم -ون والعل  اقل

  .كوردستان العراق
  

  بحث مستل من مشروع رسالة الماجست. بعنوان
دراسة تحليلية (القضاء الدستوري ودوره في ترسيخ النظام الاتحادي وح7يته في العراق (

  )مقارنة
  

¾a˜ƒÝ@ @

ة الاتحادية، وتفـس.ات المحكمـة يتناول البحث دراسة أهمية التفس. الدستوري في الانظم
الاتحادية العليا في العراق للقواعد المنظمة للنظام الاتحادي في الدستور العراقي، ومدى أهمية 
وتأث. قراراتها التفس.ية على خـصائص النظـام الاتحـادي ومبادئـه، ودور المحكمـة مـن خـلال 

لتي اعتمد عليهـا المـشرع الدسـتوري تفس.اتها الدستورية في تجسيد وح7ية الفكرة القانونية ا
، وذلـك مـن خـلال تحليـل ودراسـة ٢٠٠٥العراقي لتنظيم الفدرالية عند وضـعه لدسـتور عـام 

التطبيقات التفس.ية للمحكمـة الاتحاديـة العليـا للنـصوص الدسـتورية المنظمـة للفدراليـة في 
عند م7رستها لاختصاصها العراق، سواء كانت هذه التطبيقات تدخل في اطار تفس.اتها المباشرة 

الاصيل في التفس.، ام كانت تدخل ضمن تفس.اتها غ. المبـاشرة عنـد م7رسـتها لاختـصاصاتها 
  .الاخرى عند نظرها للدعاوى والطعون التي ترفع اليها
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كــانی دادگـای بــاkی فیــدرالی و  سـتورییه  ده شرۆڤــه( ناونیــشانی   بـه یــه وه  م توێژینــه ئـه
، )راوردكارییـه كـی شـیكاری بـه یه وه توێژینه)  عیراق می فیدرالی له ر سیسته سه ن لهریا كاریگه

ڕێكخـستنی  ت بـه باره كات سه كانی دادگای باkی فیدرالی ده ر شرۆڤه سه  له وه باس و لێكۆلینه
ر  هس كانی له كارییه  شرۆڤه ری بڕیاره ودای كاریگه  مه  عیراق، وه می فیدرالی له ستوری سیسته ده

  و بیرۆكه كردن و پاراستنی ئه سته رجه  به كانی فیدرالی و ڕۆلی دادگا له ندی و پرنسیپه uه تایبه
كـاتی دانـانی  ت لـه ست بۆ ڕێكخستنی فیدراله ستوری پشتی پێبه ری ده  یاسادانه ی كه یاساییه

كـانی  كارییه ۆڤه شر  تكردنی پڕاكتیزه  ڕێگای دیراسه ویش له ئه. ٢٠٠٥ سالی  ستوری عیراق له ده
 عیـراق، جـا چ  می فیدرالین له ری سیسته  ی ڕێكخه ستوریانه  ده قه و ده دادگای فیدرالی بۆ ئه

 كــاتی   لــه كــانی كــه وخۆیــه  راســته ی شرۆڤــه  چوارچێــوه  بچنــه كارییانــه  شرۆڤــه م پڕاكتیــزه ئــه
یكـات، یـان  كان ئه ستورییه ه د قه كردنی ده ی بۆ شرۆڤه كه صلییه  ئه ندیه مه ته كردنی تایبه پیاده
 كـانی تـری ندیه uه  كردنی تایبه  كاتی پیاده  له كانی كه وخۆیه  ناراسته ی شرۆڤه  چوارچێوه بچنه
  . وه كرێته رزده ی بۆی به و تانانه ی داواو ئه وه كلاكردنه  كاتی یه یكات له ده

  
Abstract@ @@ @@ @@ @

This research, entitled "The Constitutional Interpretation of the Federal 
Supreme Court and its Impact on the Federal System in Iraq - A Comparative 
Analytical Study", deals with the interpretations of the Federal Supreme Court 
regarding the Constitutional regulation of the federal system in Iraq and the 
impact of its interpretive decisions on the characteristics and principles of the 
federal system.And the role of the court in protection of the (idea of 
federalism)adopted during the drafting of the Iraqi constitution in 2005. All 
this through the study of the interpretative applications of the Federal 
Supreme Court of the constitutional texts governing the federal system in Iraq, 
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Whether these applications fall within their direct interpretation when 
exercising their original competence in interpreting the provisions of the 
Constitution, or fall within its indirect interpretation when exercising its other 
competences in adjudicating cases and appeals before it. 

  
óà‡Õ¾a@ @

شهد التنظيم الدستوري للدولة العراقية تطوراً نوعياً كب.اً منذ صـدور قـانون ادارة الدولـة 
، الذي حول شكل الدولة العراقيـة مـن دولـة مركزيـة ٢٠٠٤العراقية للمرحلة الانتقالية في عام 

سـم بسيطة الى دولة مركبة، يكون نظام الحكم فيها اتحـادي، د¤قراطـي، تعـددي، ويجـري تقا
السلطات فيه ب¦ الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظـات والبلـديات والادارات 

الذي شـمل مؤسـسات , ليؤكد هذا التحول) ٢٠٠٥(المحلية، وجاء دستور جمهورية العراق عام 
الدولة الدستورية ¨ا يقتـضيه النظـام الاتحـادي، ومنهـا عـلى وجـه الخـصوص انـشاء محكمـة 

تكون لهـا الكلمـة العليـا في الرقابـة عـلى ) المحكمة الاتحادية العليا(يا اطلق عليها دستورية عل
دستورية القوان¦ والفصل في المنازعات التي تنشأ ب¦ الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات الاقـاليم 
والمحافظات غ. المنتظمة في اقليم، وغ.ها من الاختصاصات، وما يهمنا في هذه الدراسة، هو ان 

ستور الجديد أضـاف للمحكمـة اختـصاصاً آخـر وهـو اختـصاص تفـس. لنـصوص الدسـتور الد
الاتحادي، بصفة أصلية، ومنحت لقراراتها صفتي البتات والحجية المطلقة ازاء جميع السلطات، 
وبذلك اصبحت للمحكمـة القـرار الفـصل في فحـوى ومـضمون النـصوص الدسـتورية، وبالتـالي 

ظيم الاتحادي التي ارادت المـشرع الدسـتوري صـياغتها في نـصوص تحديد الفكرة القانونية للتن
  .الدستور

szjÜa@óïáècZ@ @

يحتل التفس. الدستوري أهمية كب.ة في الانظمة الاتحادية التي تتـسم دسـتورها بالتعقيـد 
الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات (من حيث تقسيم وتوزيع السلطات ب¦ مـستوي¦ حكـومي¦ 

التوزيع قد يكون أكـ® تعقيـداً في بعـض الانظمـة الاتحاديـة التـي تكـون ، بل ان هذا )الاقاليم
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وحداتها الفدرالية ليست في مستوى واحد، ك7 هو الحال في سويسرا التي تتكون من كانتونات 
عاصـمة واقـاليم (ونصف كانتونات، وكذلك بالنسبة للعراق الذي تتكون وحداته الفدرالية من 

حيث يكونالدستور الضامن لحقوق وسلطات كـل هـذه ). محليةومحافظات لامركزية وادارات 
وللحفاظ على هذه الحقوق والسلطات، فان سلطة المفسر في تفس. نصوص الدستور . الوحدات

المعنية، يجب ان لا تخرج ع7 أراده المشرع من حقوق وسـلطات لهـذه الوحـدات وأي تفـس. 
  .  ارادة المشرعيهدر تلك الحقوق والسلطات يعد تعدياً وخروجاً عن

szjÜa@pbïÜbÙ’aZ@ @

عــدم الــصياغة الــسليمة لنــصوص الدســتور العراقــي، وخاصــة التنظــيم الدســتوري  - 
للوحــدات الاتحاديــة واختــصاصاتها، الــذي يتــسم العديــد مــن احكامــه بــالغموض او الابهــام 

تور، اوالتعارض، وهذا ما يجعل مهمة المحكمة الاتحادية العليا صعبةً في تفس.ها لنصوص الدس
 .التي اثار العديد من الخلافات والمنازعات حول مضمون تلك الاحكام

الخلاف حول السند القـانو¶ لوجـود المحكمـة الاتحاديـة العليـا وم7رستهااختـصاص  - 
 .التفس. المباشر لنصوص الدستور عندما تطلب منها احدى الجهات الرسمية ذلك

البتات والحجية المطلقة ازاء السلطات اتسام القرارات التفس.ية للمحكمة الاتحادية ب - 
كافة، ¤نح المحكمة الاتحادية العليا السلطة والقول الفصل في تحديد مضمون وفحوى الاحكام 
الخاصة بالدستور وخاصة الاحكام الدستورية الخاصـة بحقـوق وسـلطات الحكومـة الاتحاديـة 

 ان المـشرع الدسـتوري ¸ يقيـد وحكومات الاقاليم والمحافظات غ. المنتظمة في الاقلـيم، سـي7
 . سلطة المحكمة في التفس. بأي قيد للحيلولة دون اهدار حقوق وسلطات تلك الحكومات

غياب قانون ينظم تكوين المحكمة واختصاصاتها،على وفق الدستور الجديـد وخاصـة  - 
 .اختصاصها في تفس. نصوص الدستور

szjÜa@óïš‹ÐZ@ @

حادية العليا تؤثر على المفاهيم الجوهريةللتنظيم ان القرارات التفس.ية للمحكمة الات - 
الاتحادي في العراق وحدود سـلطات كـل مـن الحكومـة العراقيـة والاقـاليم والمحافظـات غـ. 

 :المنتظمة في اقليم



 

@TQ درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

Ñ]†ÃÖ]<»<ë	^ ÷]<Ý^¿ßÖ]<î×Â<å†m_æ<^é×ÃÖ]<íè	^ ÷]<íÛÓvÛ×Ö<ë…çj‰‚Ö]<"ŠËjÖ]
https://doi.org/10.17656/jlps.10169

ان بعـض تفـس.ات المحكمــة الاتحاديـة العليــا، قـد يـشكل تعــديلاً ضـمنياً للأحكــام  - 
لعراق، طالما تتسم قراراتها بالبتاتوالحجية المطلقة ازاء الدستورية الخاصة بالتنظيم الاتحادي في ا

 .جميع السلطات ومن ضمنها المحكمة الاتحادية ذاتها
ان أثــر تفــس.ات المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــلى النظــام الاتحــادي لا يقتــصر عــلى  - 

تفس.اتها المباشرة لنصوص الدستور عن طريق الطلب، بـل ¤تـد هـذا الاثـر ليـشمل تفـس.ات 
 .المحكمة غ. المباشر لنصوص الدستور ¨ناسبة فصلها في الدعاوى التي ترفع امامها

szjÜa@wéåàZ@ @

يعتمد البحث بالدرجة الاسـاس عـلى المـنهج التحلـيلي مـن خـلال تحليلكـل مـن النـصوص 
الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العلياومقارنة نتائج التحليل بعضها ببعض، وكذلك المنهج 

رن في7 يخص النصوص الخاصة بالتفس. في كل من الدستور العراقـي ودسـتوري الامـارات المقا
المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، كـ7 واعتمـدنا عـلى المـنهج الاسـتقرا¿ ايـضاً في دراسـاتنا 

  .لقرارات المحكمة للوصول الى مدى تأث. هذه القرارات على النظام الاتحاديفي العراق
Üa@óïÝÙïèszjZ@ @

للإحاطة بجميع مواضيع البحث اعتمدنا على خطـة رقميـة، بتوزيـع هيكليـة البحـث عـلى 
خمسة اقسام، تناولنا في القسم الاول اهمية التفـس. الدسـتوري واثـره في الـدول ذات النظـام 
الاتحادي، وخصصنا القسم الثا¶ لدراسة الاختصاص التفس.ي للمحكمة الاتحادية العليا وحجية 

ا، ك7 وتناولنا في القسم الثالث تطبيقات التفس. الدستوري المباشر للمحكمة الاتحاديـة قراراته
العليا وأثرها على النظام الاتحادي في العراق، وكانت تطبيقات التفـس. غـ. المبـاشر للمحكمـة 
 موضوع القس7لرابع، اما القسم الخامس فكان لدراسة تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في رد
طلبات التفس. والدعاوى واثرها على النظام الاتحادي في العراق، ونخـتم البحـث بعـرض أهـم 

  .الاستنتاجات والتوصيات
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ان اجتهادات القضاء الدستوري وقراراتها في تفس. النصوص الدستورية واثرها على الانظمة 
تورية التي يتبناها المشرع الدستوري ومن ضمنها النظام الاتحادي تعتمد على المذهب او الدس

المدرسة التي يتبناهـافي تفـس.اته للنـصوص الخاصـة بـالتنظيم الدسـتوري لهـذا النظـام، عليـه 
يقتضيالبحث ابتداءً دراسة تلك المذاهب ومن ثم بيان اهمية التفس.ات الدستورية واثرها على 

  :الاتحادي، وذلك في فقرت¦ وك7 يأÃالنظام 
QMQñŠín.‡Üa@/0ÑnÜa@kèa‰àZ@ @

تعددت المذاهب والمدارس المفسرة للدستور، وانقسمت إلى ثلاث مـذاهب فقهيـة رئيـسة، 
أوالمـذهب (مثل كل منها مدرسة مستقلة، وهي مذهب الشرح على المتون، والمذهب التاريخي

  :وسوف نتناول كلاً من هذه المذاهب في7 يأÃ.)١(، ومذهب البحث العلمي الحر)الاجت7عي
  

QMQMQ@çín¾a@ôÝÈ@6‹“Üa@kè‰à@@I˜åÜa@óïÐ‹y@ó.Š‡à@ìaZH@ @

نـابليون بونـابرت والتـي "نشأ هذا المذهب في أعقاب التـشريعات التـي صـدرت مـن قبـل 
أحيطت بهالة كب.ة من التقديس للنصوص واحترامها، والتي قد اشتملت عـلى جميـع القواعـد 

، وتـم التقيـد بهـا مـن قبـل )٢(ونية، متضمناً الحل لكل مشكلة ¤كن أنْ تعرض على القضاءالقان
  .)٣(الفقهاء من أتباع هذا المذهب الذين اعتبروه مصدراً وحيداً للقانون

هانس (ت، ويسمى ¨ذهب وهناك من يضيفون الى هذه المذاهب مذاهب اخرى، كمذهب القانون البح)١(                                                             
، ومذهب او منهج الهدف الاجت7عي للتفس. ويذهب هذا المنهج الى ان تفس. القانون يحدد )كلسن

التكوين الحرفي للنص القانو¶ والهدف الاجت7عي الذي أدى الى تشريعه، فالتكوين الحرفي : بعنصرين ه7
ت7عي، فهو عنصر متحرك لان الهدف ذاته ¤كن ان للنص هو العنصر الثابت اما العنصر الثا¶، الهدف الاج

وللمفسر الحق في ان يتعامل مع القانون حسب .يتحقق بوسائل مختلفة حتى بشكل ¸ يكن المشرع ليفكر به
الدكتور عصمت عبدالمجيد بكر، مشكلات التشريع، دراسة نظرية : للتفصيل راجع. الحاجة الاجت7عية

وهناك ايضاً مذهب التفس. .٢٧١ لبنان، بدون سنة طبع، ص- علمية، ب.وتوتطبيقية مقارنة، دار الكتب ال
الاقتصادي، اذ يرى دعاة هذه المدرسة الوقوف اولاً على المصالح الاقتصادية التي دفعت واضعي الدستور الى 

، ١أحمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور، ط. د: للتفصيل راجع. اعت7ده لض7ن هذه المصالح وتطويرها
 .٢٤٢، ص٢٠٠٦مؤسسة الوراق، ع7ن، الأردن، 

شاكر راضي شاكر،اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفس.، أطروحة دكتوراه غ. منشورة، كلية الحقوق، )٢(
  .٣٩، ص٢٠٠٤جامعة القاهرة، مصر، 

 .٢٣٨-٢٣٧أحمد العزي النقشبندي، مصدر سابق، ص ص. د)٣(



 

@TS درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

Ñ]†ÃÖ]<»<ë	^ ÷]<Ý^¿ßÖ]<î×Â<å†m_æ<^é×ÃÖ]<íè	^ ÷]<íÛÓvÛ×Ö<ë…çj‰‚Ö]<"ŠËjÖ]
https://doi.org/10.17656/jlps.10169

 وطرائقـه بحـسب حالـة الـنص فـي7 اذا )١(و¤يز اصحاب هذا المذهب ب¦ وسائل التفـس.
كانت غامضة او ان الحكم غ. موجـود اصـلاً للوصـول الى كانت واضحة الدلالة على الحكم او 

ففي حالة وضوح النص تعُتمد آلية التفس. اللفظي المعتمدة للمعنى اللغـوي او . ارادة المشرع
الاصطلاحي، ويغلب المعنى الاصطلاحي على المعنـى اللغـوي الاّ اذا انـصرفت ارادة المـشرع الى 

  .)٢(اعت7د المعنى اللغوي
 التي يوجد فيها نص غامض او مبهم، فيستلزم الوصول إلى الارادة الحقيقية مـن وفي الحالة

خلال حكمة التشريع، او اللجوء إلى الأعـ7ل التحـض.ية والمـصادر التاريخيـة التـي سـبقت أو 
عاصرت التشريع، واما في حالات غياب النص، فانه وفقاً لهذا المذهب يستلزم الاستعانة بجميـع 

، أي إن النيـة التـي ¤كـن أنْ تـصور المـشرع )٣(يح التعرف على الارادة المفترضـةالوسائل التي تت
سيتجه إليها لو أنه وضع نصاً للمسألة المطروحة، ويستدل على هذه النية المفترضة مـن خـلال 
مقارنة النصوص التشريعية الأخرى، والتي تحكم الحالات المشابهة، وتظهر فيها النية الواضـحة 

¦ القـائم بالتفـس. في ذلـك بعـدة وسـائل، كالقيـاس والاسـتنتاج مـن مفهـوم للمشرع، ويستع
  .)٤(المخالفة
  

: فأما الداخلية فيقسمونها الى. وسائل تفس. داخلية ووسائل تفس. خارجيةيصنف الفقه وسائل التفس. الى )١(                                                             
دلالة ( دلالات النصوص -٢ ألفاظ النصوص وتأث.ها الدلالي، -١:  وسائل التفس. الداخلية الاصلية وهي-اولاً 

او (ثنائية وسائل التفس. الداخلية الاست-وثانياً .  حكمة النصوص ومقاصدها-٣، )المنطوق ودلالة المفهوم
 تفس. النصوص من -٣ تفس. الدستور من خلال الديباجة، -٢ وسيلة تقريب النصوص، -١: وهي): الاحتياطية

واما وسائل التفس. . تفس. النصوص من خلال المبادئ العامة للدستور-٤خلال الهيكل العام للدستور، 
 المصدر - ٢ الاع7ل التحض.ية، -١: لية وهي وسائل التفس. الخارجية الاص-اولاً : الخارجية يقسمونها الى

 القانون -٣ القانون الدولي، -٢ مفهوم العدالة، -١:  وسائل التفس. الخارجية الاستثنائية وهي-وثانياً . التاريخي
علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفس. الدستور . د: للتفصيل حول هذه الوسائل راجع. الاجنبي

، ٢٠١١، مكتبة السنهوري، ب.وت، لبنان، ١لمحكمة الاتحادية العليا في تفس. الدستور العراقي، طواتجاهات ا
 . وما بعدها١١٥ص

 -ب.وت.: م. ، مكتبة زين الحقوقية والادبية ش م١علي يوسف الشكري،الوسيط في فلسفة الدستور، ط. د)٢(
 .٢٧٨-٢٧٧، ص ص٢٠١٧لبنان، 

  .٤٤٩، ص٢٠٠١لى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ه7م محمد محمود، المدخل إ.د)٣(
لا عزیز، تفس.ات المحكمة الدستورية وتأث.اتها في مجال حقوق الإنسان، رسالة ماجست. غ.  ردار مه ه س)٤(

 .٥٤ ص،٢٠١٥منشورة، جامعة السلي7نية، العراق، 
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يرى انصار هذا المذهب، الذي ظهر في ألمانيا، إن ضم. الشعب، أو روح الأمـة هـو المـصدر 
 عن هذه الروح، وليس عملاً إرادياً صادراً الوحيد للقانون، أما التشريع فلا يعدو أن يكون تعب.اً 

  .)١(عن المشرع
ولذلك ¸ تكن لإرادة المشرع عند هذا المذهب قيمة في ذاتها، واÜا كـل قيمتهـا في تعب.هـا 

، أي بحسب أتباع هذا المذهب فإن النص ينفصل عن )٢(عن حاجات الج7عة المتطورة المتجددة
الخاصـة المـستقلة عـن إرادة واضـعه، ويكـون متـصلاً إرادة واضعه ¨جرد سنه، وللنص حياتـه 

بالحياة الاجت7عية التي تتفاعل فيها، فتفس. النصوص تكون بحسب الظروف وقـت التفـس.، 
وبعيداً عن الإرادة الحقيقية، أو المفترضة، للمـشرع، لأنـه بعـد سـنه للـنص انفـصل عـن هـذه 

  .)٣( الاجت7عية السائدةالإرادة، وأصبح للنص كيان مستقل وثيق الصلة بالظروف
إن تفس. النصوص على وفق أتباع هذا المذهب يكون وفقاً إلى نية المشرع المحتملـة وقـت 
تطبيق التشريع لا وقت وضعه، م7 يؤدي إلى أنْ تكتسب النصوص التـشريعية مرونـةً تجعلهـا 

  .)٤(قابلة للتطور لمواكبة الظروف الاقتصادية، والاجت7عية المستحدثة
  
QMQMS‹¨a@ðáÝÉÜa@szjÜa@kè‰à@@Z@ @

احتل هذا المذهب مركـزاً وسـيطاً بـ¦ المـذهب¦ الـسابق¦، ويـرى أصـحاب هـذا المـذهب، 
ومؤسسه الفقيه الفرنسي فرانسوا جيني،بأنه ليس من الضروري على القائم بالتفـس. أنْ يلتـزم 

وجد إرادة حقيقية للمـشرع ، فإذا ¸ ت)٥(بإيجاد الحل طبقالإًرادة المشرع، الاحت7لية أو المفترضة
في المسألة المطروحة فلا محل لاصطناع إرادة غـ. حقيقيـة لـه، ومـن الواجـب إعطـاء القـاضي 

  . )٦(الحرية à يؤدي واجبه في أنْ يحكم بالعدل
 .٢٤٠أحمد العزي النقشبندي، مصدر سابق، ص.  د)١(                                                             

  .٤٠٩، ص١٩٩٣سن ك.ه،المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ح.  د)٢(
 .٥٥لا عزیز، مصدر سابق، ص ردار مه ه س)٣(
  .٣٧علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفس. الدستور، مصدر سابق، ص.  د)٤(
  .٥٦لاعزیز، مصدر سابق، ص ردار مه ه س)٥(
  .٢٤٠ي، مصدر سابق، صأحمد العزي النقشبند.  د)٦(



 

@TU درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

Ñ]†ÃÖ]<»<ë	^ ÷]<Ý^¿ßÖ]<î×Â<å†m_æ<^é×ÃÖ]<íè	^ ÷]<íÛÓvÛ×Ö<ë…çj‰‚Ö]<"ŠËjÖ]
https://doi.org/10.17656/jlps.10169

  :وعليه ¤يز هذا المذهب ب¦ ثلاثة أدوار للتفس. بحسب حالة النص
اما . رادة المشرع الحقيقية وقت التشريعفاذا كان النص واضحاً ليس للمفسر سوى اعت7د ا

اذا كان النص غامضاً او مبه7ً، فعلى المفسر البحث عن الارادة المفترضة للمشرع وقت التشريع 
في ح¦ يتسع دوره أك® مع غياب النص، . مع الاخذ بع¦ الاعتبار الظروف السائدة والمستجدات

لحر بالاستعانة بـأي مـصدر كـان للوصـول الى وفي هذه الحالة يستع¦ المفسر بالبحث العلمي ا
فيترك المفسر او القاضي . )١(الحكم ولا قيد عليه سوى المبادئ العامة التي تحكم الاطر القانونية

التشريع ودائرته ويلتمس الحكم بالرجوع الى العناصر والعوامل والحقائق المختلفة التي تساهم 
ـــه الاولى و  ـــي هـــي مادت ـــانون، والت ـــة في خلـــق الق جـــوهره، وهـــذه هـــي الحقائقالطبيعي

  .)٢(والتاريخيةوالعقلية والمثالية
  
QMQMTóqþrÜa@kèa‰áÝÜ@óïºíÕm@ò‹Åä@Z@ @

ان المذاهب الثلاثة قد وضعت تاريخياً لتفس. النـصوص القانونيـة العاديـة، بـدءاً ¨ـذهب 
ابليون، ومـا الذي تم تبنيه بالأساس لتفـس. تقنـ¦ نـ) مدرسة شرح على المتون(التفس. الحرفي 

ظهرت المذاهب الاخرى الاّ في معرض انتقادهم لبعض طروحاتـه بهـدف اصـلاح العيـوب التـي 
يعتريه المذهب وكانت جلها تنصب على كـون المـذهب يعتـد بـالإرادة الحقيقيـة او المفترضـة 
للمشرع عند وضعه للنص وبذلك لا يستطيع مواكبة تطـور المجتمعـات ومـستجداتها، وانـه لا 

اذ اعتمد المذهب التاريخي على البحـث في الارادة المفترضـة . وح النص ومبادئ العدالةيعتد بر 
للمشرع وقت تفس. النص لا وقت وضع النص لتـدارك عيـوب مدرسـة شرح عـلى المتـون، امـا 

فانه لا يختلف كث.ا عن مذهب التفس. الحرفي، ) مذهب البحث العلمي الحر(المذهب الاخ. 
حيث يعتد بالإرادة الحقيقية وعند ابهام الـنص يعتـد بـالإرادة المحتملـة في حالة وضوح النص 

وقت التشريع، ونقطة الخلاف بينه7 يكون في حالة غياب النص وفي هذه الحالـة يعتمـد هـذا 
  . المذهب على البحث العلمي الحر بكافة الوسائل دون البحث في ارادة المشرع

  .٢٨٥علي يوسف الشكري، مصدر سابق، ص.  د)١(                                                             
 .٢٦٨ الدكتور عصمت عبدالمجيد بكر، مصدر سابق، ص)٢(
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، ومـن اهـم الانتقـادات التـي )١(7 من سهام النقـدويبدو ان المذهب¦ الاخرين ايضاً ¸ يسل
وجهت اليه7 كـونه7 يجعـلان مـن المفـسر سـلطة اعـلى مـن شـأنه انتهـاك مبـدأ الفـصل بـ¦ 
السلطات، بإحلال القاضي محل المشرع في م7رسة التشريع وخاصة في حالات غموض الـنص او 

مام تفس. الدستور الذي يتسم وبالتأكيد سوف يشكل خطورة أكبر ح¦ نكون ا. نقصه او غيابه
ان اعـت7د التفـس. : "لـذلك يـرى بعـض الفقـه. بالجمود والسمو ولاسي7 في الانظمة الاتحادية

الحرفي كفيل بحفظ القانون اج7لاً من التلاعب والتحريف بذريعة التفس.، وهو أولى بالرعاية 
 الدسـتورية مـن التلاعـب في التفس. الدسـتوري، فمـن خـلال التفـس. الحـرفي تـصان الوثيقـة

والتطاول، فهو يحافظ على علويتها وسموها ومهابتها، اذ لا مناص من اعت7د الفاظها وعباراتها 
  .)٢("فهي المدخل الوحيد لفهم ارادة السلطة التأسيسية

 وبحـسب حالـة الـنص -وبناءً على ما تقدم يرى الباحث انه ¤كن إعـ7ل المـذاهب الثلاثـة
 النصوص القانونية بشكل عام على ان يعطـى خـصوصية لتفـس. النـصوص  في تفس.-وأهميته

الدستورية وبحسب اهميـة وحالـة النـصوص المـراد تفـس.ها ومـدى وضـوحها، فكلـ7 كانـت 
النصوص واضحة المعنى والدلالة فعلى المفسر التقييد بهذا المعنى، اما في حالات غموض الـنص 

بادئ التي تم تبنيها لتحقيق الفكـرة القانونيـة لـدى او نقصه وكان يدخل في منظومة القيم والم
المشرع الدستوري، فعلى الجهة القاâة بالتفس. الحذر من ان لا يخـرج تفـس.اتها عـن الفكـرة 

  .القانونية السائدة عند وضع الدستور
 باعتباره عقداً اجت7عياً ب¦ الحكام والمحكوم¦ في الانظمة -وعادة تتضمن ديباجة الدستور

 في طياتها الفكرة القانونية السائدة التي ارتضت كل منه7 لتنظـيم شـكل الدولـة -لد¤قراطيةا
والمتمثلـة ) روح الدسـتور(ونظامها السياسي والاقتصادي والاجت7عي، والتي يطلق عليها الفقه 

بالقواعد او المبادئ التي يجب التأسيس عليها في أي بناء دستوري والتـي يطلـق عليهـا الـبعض 
  .)٣(لمبادئ فوق الدستوريةا

 . وما بعدها٢٨٠المصدر السابق، ص : يراجع: للتفصيل في الانتقادات الموجهة الى المذاهب التفس.ية الثلاثة )١(                                                             
  .٢٨٠علي يوسف الشكري، مصدر سابق، ص.  د)٢(
  .٩٠، ٢٠١٧مصدق عادل طالب، الصياغة الدستورية، مكتبة السنهوري، ب.وت، لبنان، .  د)٣(
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ولو uحصنا ديباجة دستور الجمهورية العراقيـة لوجـدنا ان الفكـرة الـسائدة لـدى المـشرع 
الدستوري كانت تتمثل في رفع الظلم عن جميع فئات ومكونـات الـشعب العراقـي وتكـاتفهم 

حـادي نظـام جمهـوري ات(جميعالًصنع عراق جديد دون uييز ولا اقصاء، وذلك من خلال تبني 
  ).د¤قراطي تعددي

وuيل المحكمة الاتحادية العليـا في العـراق الى اعـت7د المـذهب الحـرفي في أغلـب الاحيـان، 
اذ نجـد . ولكنها تتنصل عنه في أحيان أخرى بالرغم من عدم اختلاف سبب المشكلة التفـس.ية

يقـة الدسـتورية، انها في بعض الاحيان تستند على معا¶ النصوص الدستورية ¨صادر خارج الوث
حيث لا تتردد في البحث في مصادر القانون الاخرى عن معناها، حتى وان كان النص الدسـتوري 

وعليـه يـذهب . )١(واضح المعنى وقاطع الدلالة م7 يستوجب تفس.ه بحسب المـذهب الحـرفي
وازاء طالمـا ان تفـس.ات المحكمـة الاتحاديـة العليـا تتـصف بالحجيـة التامـة :  الى انه)٢(البعض

الاشخاص كافة، فانه يستوجب على المحكمة التزامها ¨نهج ثابت في التفس. ولا تتردد بـ¦ اكـ® 
من منهج تفس.ي ازاء النصوص الدستورية المتكافئة في مدى وضوحها او دلالاتها على الاحكام، 

شف عن اذا كان للمحكمة ان تسلك المنهج التفس.ي المناسب بغية ايضاح النصوص او الك: أي
ارادة المشرع الدستوري فانها تكون متقيدة باختيارها المنهج التفس.ي ¨ـا يتناسـب مـع وضـع 

  . ودرجة وضوحه ودلالته على الحكم- محل التفس.-النص الدستوري 
وهذا التردد في تبني المحكمة الاتحادية العليا لمناهج التفس. ¤كن ان نلتمسه بوضوح عند 

فس.ية للمحكمة بشأن الاحكام الدستورية الخاصة بالتنظيم الاتحادي في دراستنا للتطبيقات الت
  . الاقسام الثلاثة الاخ.ة من البحث

، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ب.وت، ١علي هادي عطية الهلالي، المستن. من تفس. أحكام الدسات.، ط.  د)١(                                                             
  .٢١٤-٢١٢، ص ص٢٠١٦

 .١٧٩ المصدر السابق، ص)٢(
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دالأداة أو ينضوي تفـس. نـصوص الدسـتور عـلى أهميـة متعـددة الجوانـب، فالتفـس. يعـ
الوسيلة التي يتم التوصل من خلالها إلى الكشف عن النية الحقيقية للمشرع، وإيجاد الحلول في 

ك7 انـه يعـد . )١(حالات الغموض والنقص والالتباس في النصوص الدستورية المثار حولها الجدل
والتطـورات الوسيط والملجأ المادي لتقريـب القـانون، ¨ـا فيـه الدسـتور، وتكييفـه مـع الواقـع 
  .)٢(المستجدة، فالقانون بلا تفس. جسد بلا روح، فالتفس. هو الذي ¤نح القانون روحه

وتظهر ضرورة التفس. وأهميته، لاسي7 التفس. الذي يقوم به القضاء الدستوري، في الـنظم 
 المختلفة، ومن بينهـا الـنظم الاتحاديـة، حيـن7 يتعلـق التفـس. بـالمواد والنـصوص الدسـتورية

  .)٣(الناقصة، أو الغامضة، أو القابلة للتأويل
إلى أهمية تفس. نصوص الدسـتور وإنقاذهـا مـن ) دومينيك روسو(وتطرق الفقيه الفرنسي 

السكون، وتوسيع نطاقها، وذلك من خلال تعليقه على أهمية تفس. النـصوص الدسـتورية مـن 
 الدسـتور تفـس.اً خلاقـاً، فـإن انطلاقـاً مـن تفـس.: "قبل المجلس الدستوري الفرنسي، إذ يقـول

أطروحة النهوض بالدستور، أو قيام الدستور، بفضل سلطة القاضي في التفـس. تواجـه أطروحـة 
موت النص الدسـتوري، ويكفـي للاقتنـاع بـذلك الكـشف عـن اجتهـادات المجلـس الدسـتوري 

رار، أي الفرنسي لنتأكد بسهولة من أن الدستور قد تحـول إلى فعـل حـي مبـدع ومكـون باسـتم
  .)٤("تحول إلى فضاء منفتح على خلق مستمر للحقوق

  

، ٢٠١٧لقضاء في ترسيخ سيادة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، ب.وت،  عادل جلال حمدأم¦، دور ا)١(                                                             
  .١٣٨ص

، منشورات زين الحقوقية والأدبية، ب.وت، ١عث7ن علي ويسي، الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي، ط. د)٢(
 .٥٣١، ص٢٠١٥

ي النافذ وتطبيقات المحكمة سرهنك حميد البرزنجي، تفس. الدستور في ضوء أحكام الدستور العراق.  د)٣(
، )٢٠١١(، لسنة )٢(، العدد )١٤(دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك، المجلد : الاتحادية العليا

  .١٣٦ص
 .٤٨لاعزیز، مصدر سابق، ص ردار مه ه س)٤(
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ولعل خطورة التفس. واثره على النظام الدستوري في البلاد حديثة العهد بالد¤قراطية، كـ7 
هو حال العراق، يكمن في الجهة التي تتولي تفس. النصوص الدستورية، حيث ليس من اليـس. 

طي، حيث تأث.ات مراكز القرار، فتدخله أمر متوقع بل ان تتحر هذه الجهة من الموروث التسل
  . )١(غالب، فقد تصدر قراراتها تحيزاً لجهة على حساب أخرى واحياناً قد تستبد انتصاراً لنفسها

و¨ا ان الارث القانو¶ والدستوري، والاستقلال والحيادية، والموضوعية والتجرد، مـستلزمات 
، فيقتضي العنايـة الفائقـة )٢( يستهدف الحقيقة لا غ.هالا غنى عنها للحديث عن تفس. علمي

في تحديد شروط ومؤهلات اعضاء المحاكم الدستورية، والاقرار ¨ختلف الض7نات التي تحفـظ 
، ولاسي7 في كيفية اختيـار الاعـضاء والجهـة )٣(استقلالهم وحيادهم في مواجهة السلطات العامة

هم، وان لا يكون التعي¦ على اساس المحاصصة الحزبيـة المعنية بتعيينهم او اعفائهم من مناصب
لـذلك يـرى . والطائفية ويشترط عدم تدخل الـسلطة التنفيذيـة في أمـر تعيـ¦ هؤلاءواعفـائهم

الباحث ان طريقة اختيار اعضاء المحكمة في مشروع قـانون المحكمـة الاتحاديـة العليـا المقـدم 
رئاسـة (شارك الـسلطة التنفيذيـة بـشقيها لمجلس النواب تفتقر الى هـذه الـض7نات، حيـث تـ

، بـل ولكلاهـ7 حـق رفـض )٤(في اختيـار اعـضاء المحكمـة) الجمهورية ورئاسـة مجلـس الـوزراء
  .)٥(التشريحات المقدمة لهذا المنصب

  
  .٢٤٨علي يوسف الشكري، مصدر سابق، ص.  د)١(                                                             

 .٢٥٧ المصدر السابق، ص)٢(
 ض7نات شخصية تتعلق بتوف. حياة كر¤ة -أولاً : ت استقلال القاضي الدستوري الىيصنف البعض ض7نا)٣(

 ض7نات استقلال القاضي الدستوري في مواجهة السلطات العامة في - للقاضي الدستوري ولأفراد اسرته، ثانياً 
دالله الشيخ، عصمت عب: للتفصيل حول هذه الض7نات يراجع.  ض7نات نزاهة وحيدة القاضي-الدولة، وثالثاً 

مدى استقلال القاضي الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 . وما بعدها٥١، ص٢٠٠٣

متاح في الموقع الرسمي لمجلس . من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا) ٣(ينظر المادة )٤(
/القراءة-الاولى-لمشروع-قانون-المحكمة-/http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/04النواب:
 pdfالاتحادية-العليا.

نوابه و رئيس الجمهورية و ( ذلك لان الموافقة على الترشيحات يكون بالتوافق من قبل لجنة مشكلة من )٥(
). رئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس السلطة القضائية الاتحادية او من ¤ثلها

 .من المشروع، المصدر السابق) ٣(الفقرت¦ ثالثاً ورابعاً من المادة : ينظر
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ك7 ان أثر قرارات واحكام القضاء الدستوري وخطورته7 لا يقتصران عـلى م7رسـة القـضاء 
دسـتور بـل يتعـدى ذلـك الى م7رسـته لاختـصاصاته الاخـرى في لاختصاصه الاصلي في تفـس. ال

المسائل والقضايا الدستورية، حيث يفسر القضاء النصوص المعنية لì يستند عليهـا في قراراتـه 
فعلى سبيل المثـال هنـاك تـرابط واضـح بـ¦ اختـصاص القـضاء الدسـتوري بالتفـس. . واحكامه

حيث ان الرقابـة عـلى دسـتورية القـوان¦ تقتـضي . واختصاصه في الرقابة على دستورية القوان¦
ابتداءً قيام المحكمة بتفس. النص القانو¶ المطعـون بعـدم دسـتوريته ومـن íتفـس. الـنص او 
النصوص الدستورية المدعى مخالفتها للتأكد من صحة الادعـاء مـن عدمـه، وعـلى المحكمـة في 

وتفس. نصوص الدستور لـì يفـصل في تفس. نصوص القانون : هذه الحالة ان تقوم بتفس.ين
  .)١(الطعون الخاصة بعدم الدستورية

  
QMRMRñ†b¥ýa@ãbÅåÜa@ôÝÈ@ñŠín.‡Üa@/0ÑnÜa@‹qc@Z@ @

للتفس. أهمية كب.ة بالنسبة للـدول الاتحاديـة، فالدسـات. في الانظمـة الاتحاديـة تتـضمن 
 من أبرز خصائص النظـام توزيعاً للسلطات الحكومية ب¦ مستويات الحكم، ويعد هذا التوزيع

وفي ضوء ذلك أضيفت خاصية أخرى للنظم الاتحادية، تتمثل في ضرورة وجـود قـضاء .الاتحادي
دستوري يتولى مَهمة فض النزاعات ب¦ مستويات الحكم المختلفـة بـشان الـسلطات الممنوحـة 

ار الخلاف لهذا المستوى أو ذاك، ولاشك ان هذا الفض يقتضي تفس. النصوص الدستورية التي ث
حولها، سواء من خلال طلب السلطات مـن القـضاء الدسـتوري تفـس. نـصوص القـانون محـل 
النزاع، او من خلال نظره للدعاوى التي ترفع اليه او عنـد نظـره للطعـون المقدمـة اليـه بعـدم 

وتأÃ أهمية تفس. النصوص الدستورية في النظام الاتحادي، أيضاً، من طبيعة .دستورية القوان¦
الدستور الاتحادي المتسمة، في أغلب الأحيان، بالجمود، وتعقد إجراءات التعديل، وطول مدتها 

  .)٢(الزمنية، والذي لا يكون متاحاً في كل الأحوال والظروف
 دراسة مقارنة، دار بتول مجيد جاسم،حجية القرارات والآراء التفس.ية الصادرة من المحاكم الدستورية،)١(                                                             

  .٥٥، ص٢٠١٩ب.وت، : السنهوري
، ٢٠١٣عبد الرحمن سلي7ن زيباري،السلطة القضائية في النظام الفدرالي، مكتبة زين الحقوقية، ب.وت، . د)٢(

  .٣٩٢ص
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ك7 ان خطـورة التفـس. الدسـتوري تكمـن في ان كـل مـن الـسلطات الاتحاديـة وسـلطات 
لخاصـة بتوزيـع الاختـصاصات تـستقل بـذاتها في الولايات او الاقاليم عند تطبيقه7 للنـصوص ا

تفس.ها لتلك النصوص، التي كث.ا ما ينتابها الغموض او يتم الاختلاف عـلى تفـس.ها مـ7 قـد 
يشكل خطورة على النظـام الاتحـادي، لـذلك يـذهب الـبعض الى انـه ¨ـا ان أي مـن مـستويي 

تفس. نصوص الدستور الاتحادي، لا تتمتعان بشكل منفصل بحق ) الاتحاد والاقاليم(الحكومات 
، )١(فان تبني تفس.ات دستورية مختلفة قد يشكل خطورة وقـد يقـضي عـلى الاتحـاد تـدريجياً 

وخاصة اذا كان تفس. احده7 يشكل تعدياً عـلى صـلاحيات الاخـر وفي هـذه الحـالات تكـون 
 وبالتالي تصبح للمحكمة الاتحادية القول الفصل في حل النزاع من خلال تفس.ها تلك النصوص

اداة قضائية مهمة لح7ية النظام الاتحادي اذا حافظت على استقلاليتها وحكمـت ¨ـا يحـافظ 
على الفكرة القانونية التي تبناها المـشرع الدسـتوري في اختيارهـا للنظـام الاتحـادي الـذي اراد 

  .تطبيقه في العراق الجديد باعتباره دولة متعددة المكونات
النافـذ يحتـوي عـلى ) ٢٠٠٥(انب آخر فان دستور جمهورية العراق هذا من جانب ومن ج

العديد من النصوص التي جـاءت عامـة او مـضطربة في صـياغتها، وغامـضة في غاياتهـا، اثـارت 
و¤كن ان تث. العديد من الخلافات ب¦ الحكومة الاتحادية والاقليم، او بينها وبـ¦ المحافظـات 

  .)٢(غ. المنتظمة في اقليم
 التفس. الدستوري أهمية أكبر في الانظمة الاتحادية التي تتسم دسـتورها بالتعقيـد ويحتل

الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات (من حيث تقسيم وتوزيع السلطات ب¦ مـستوي¦ حكـومي¦ 
، بل ان هذا التوزيع قد يكون أكـ® تعقيـداً في بعـض الانظمـة الاتحاديـة التـي تكـون )الاقاليم

يست في مستوى واحد، ك7 هو الحال في سويسرا التي تتكون من كانتونات وحداتها الفدرالية ل
عاصـمة واقـاليم (ونصف كانتونات، وكذلك بالنسبة للعراق الذي تتكون وحداته الفدرالية من 

عدنان عاجل عبيد،وسامي جبار حسو،المحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور جمهورية العراق لعام . د)١(                                                             
، ٢٠١٧: ، السنة٤٤، الاصدار ١٢النجف الاشرف، المجلد /  منشور في مجلةالكلية الاسلامية الجامعة، بحث٢٠٠٥
  .٤٥٥ص

 .٢٦٠علي يوسف الشكري، مصدر سابق، ص.  د)٢(
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حيث يكونالدستور الضامن لحقوق وسلطات كل هذه . )١()ومحافظات لامركزية وادارات محلية
طات هؤلاء، التي منحهم المـشرع الدسـتوري، فـان سـلطة وللحفاظ على حقوق وسل. الوحدات

المفسر في تفس. نصوص الدسـتور المعنيـة، يجـب ان لا يخـرج عـ7 أراده المـشرع مـن حقـوق 
  . وسلطات لهذه الوحدات وأي تفس. يخرج من ذلك يعد تعدياً وخروجاً عن ارادة المشرع

قـد تنبـه الى هـذه ) ١٧٨٩(ر ويلاحظ ان المشرع الدستوري الامـريì عنـد صـياغته لدسـتو 
وبغية ح7ية النظام الاتحادي فقد قيد سلطة المفسر ¨ا لا يهدر حقـوق . الخطورة منذ البداية

صراحـة في الفقـرة حيـث نـص وسلطات كل من الحكومة الاتحادية والولايات على حـد سـواء، 
 المعدل بالنص على ١٧٨٩من دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام ) ٤(من المادة ) ٢-الثالثة(
لا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولايـة : "ان

  ".معينة
وتجـدر الاشــارة الى ان المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة تحتــل مركــزا بــارزاً في النظــام 

ورية ومنهـا تفـس.ها للنـصوص الاتحادي الامريì من خـلال بتهـا في المـسائل والقـضايا الدسـت
وبالاعت7د على ،)٢(الدستورية، على الرغم من غياب نص دستوري ¤نحها صلاحية تفس. الدستور

ــرارات  ــصدر ق ــتطاعت ان ت ــريì، اس ــتور الام ــود الدس ــضور جم ــز وفي ح ــز المتمي ــذا المرك ه
فـصل بـ¦ تفس.يةإلزامية بالنسبة للسلطات والهيئـات الأخـرى، وذلـك للحفـاظ عـلى مبـدأ ال

،وقامت بإبطال عدد كب. من )٣(السلطات والتوازن الاتحادي ما ب¦ الحكومة الاتحادية والولايات
القوان¦ التي سنها الكونغرس، وأنْ تعرقل سياسات بعـض الرؤسـاء، وكـان كثـ. مـن تفـس.اتها 

  .)٤(الرسمية¨نزلة، أو ¨ثابة تعديلات واقعية للدستور لا تقل أهمية وتأث.اً عن التعديلات 

 .الناقذ) ٢٠٠٥(من دستور جمهورية العراق لعام ) ١١٦( ينظر المادة )١(                                                             
(2) JEFFREY Goldsworthy, Raz on Constitutional Interpretation, Law and Philosophy, Vol. 
22, No. 2, March 2003, p169, Published by: Springer, Available at: 
https://www.jstor.org/stable/3505152. Last visited: (22/3/2019), (21:06). 

الفيدرالي، منشورات مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، السلي7نية، العراق، إريان محمد علي، الدستور )٣(
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ولخطورة دور المحكمة العليا في الولايات المتحـدة وتـأث. قراراتهـا عـلى النظـام الدسـتوري 
الامريì من خلال تبنيها نهجاً توسعياً في تفس.ها لنصوص الدسـتور ومراقبتهـا عـلى دسـتورية 

خـذ القوان¦، فان هـذه الخطـورة جعلـت جانـب مـن الفقـه الدسـتوري الامـريì المنـاداة بالأ 
لعدم الخروج عن نية الاباء المؤسس¦ ح¦ اقرارهم للدستور ) بالتفس. النصي أو التفس. الاصولي

  .)١(الاتحادي
  
RMbémaŠa‹Ô@óïvy@ì@bïÝÉÜa@óî†b¥ýa@óáÙzáÝÜ@ñ/0ÑnÜa@™b—n‚ýa@Z@ @

او (نخصص هذه الفقرة لدراسـة اختـصاص المحكمـة الاتحاديـة العليـا في التفـس. المبـاشر 
والجهة المختصة بتقديم طلبات التفس. وحجية القرارات التفس.ية للمحكمـة، وذلـك ) الاصلي

Ãفي ثلاث نقاط فرعية وك7 يأ:  
RMQŠín.‡Üa@/0Ñm@À@bïÝÉÜa@óî†b¥ýa@óáÙQa@™b—n‚a@Z@ @

أسست المحكمة الاتحادية العليا في العراقاستناداً الى قانون إدارة الدولة العراقيـة للمرحلـة 
: وقد منح القانون المذكور اختـصاص¦ أصـلي¦ للمحكمـة وهـ7. الملغي) ٢٠٠٤(ة لعام الانتقالي

الفصل في الدعاوى ب¦ الحكومة العراقيـة الانتقاليـة وحكومـات الأقـاليم وإدارات المحافظـات 
والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في الدعاوى المتعلقة بعـدم دسـتورية القـوان¦ والانظمـة 

ت الـصادرة عـن الحكومـة الاتحاديـة أو الحكومـات الإقليميـة أو إدارات المحافظـات والتعلي7
وقد أقر عـلى ان تكـون للمحكمةصلاحياتاسـتثنائية عـلى ان يـتم . والبلديات والإدارات المحلية

ولا يزال موضوع تفس. نصوص الدستور في الولايات .٤٠٢عبد الرحمن سلي7ن زيباري، مصدر سابق، ص. د)١(                                                             
لجدلية، حيث ¸ تزل الخلافات ب¦ المختص¦ والفقهاء بشأنه، وبشكل عام المتحدة من المواضيع الحساسة وا

المذهب الأصولي، أو النصي، : يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية مذهبان أساسيان للتفس. الدستوري، ه7
ته الذي يرى أنصاره بأن التفس. يجب أنْ يكون مقيداً بالألفاظ المستخدمة في النص الدستوري وسياقا

التاريخية والكشف عن نية الآباء المؤسس¦ ح¦ إقرارهم للدستور الاتحادي، أما المذهب غ. الأصولي، أو 
البراجÃ7، أو المذهب الذرائعي، ف.ى أنصاره أنه لا ¤كن الاعت7د على حرفية النص وسياقاته التاريخية، وإÜا 

التي أقرها دستور الدولة بالنسبة للمسائل المختلفة، سواءً يجب التركيز على المبادئ الأساسية والمفاهيم العامة 
ما يتعلق منها بح7ية النظام الاتحادي، أم الحقوق والحريات الفردية، وعلاوةً عن ذلك يرى أتباع هذا 
المذهب التفس.ي، بأنه لا ض. من أنْ يتغ. تفس. النص الدستوري الواحد بتطور الظروف، إذا ما كان ذلك 

 .٤٠٥-٤٠٢المصدر السابق، ص ص: ينظر. ضرورياً 
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 لـسنة ٣٠وقد صدر قـانون المحكمـة الاتحاديـة العليـا بـالأمر رقـم . )١(تنظيمها بقانون اتحادي
المحكمة و¸ يكن من بينها اختصاص أصـلي للمحكمـة في ) مهام( لاختصاصات ، محدداً )٢(٢٠٠٥

  .تفس. نصوص الدستور
 ليمنح المحكمة الاتحادية العليا مزيداً من الاختـصاصات ٢٠٠٥وجاء الدستور العراقي لعام 

 مـن الدسـتور،) ثانيـاَ /٩٢(، وقد أحالت المادة )٣(ومن بينها اختصاصها الاصيل في تفس. الدستور
مسألة تنظيم تشكيلة المحكمة وعدد اعضائها وصفاتهم وطريقـة اختيـارهم وعمـل المحكمـة، 

  .بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب
وقد مارست المحكمة الاتحادية العليا اختصاص التفس. استناداً الى النص الدسـتوري الـذي 

ن جديـد للمحكمـة الاتحاديـة منحها اختصاص التفس.، وبسبب عدم سن مجلس النواب لقانو 
 لـسنة ٣٥العليا، وفقاً للـ7دة المنـوه عنهـا أعـلاه، أو عـلى الاقـل تعـديل قـانون المحكمـة رقـم 

تحدد الصلاحية : "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ان"من ) ٣-ب/٤٤(نصت المادة )١(                                                             
 ".الاستثنائية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي

 من قانون ادارة الدولة العراقية لعام بقرار من )٤٤(صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى المادة )٢(
) ٣٩٩٦: رقم ا (بناء على موافقة مجلس الرئاسة، ونشر في الوقائع العراقية ) ٣٥بالأمر رقم (مجلس الوزراء 

 .٢٠٠٥-٠٣-١٧بتاريخ 
 ¨ا تختص المحكمة الاتحادية العليا: "، على)٢٠٠٥(دستور جمهورية العراق لعام "من ) ٩٣(نصت المادة )٣(

Ãيأ:  
  .  الرقابة على دستورية القوان¦ والانظمة النافذة-:أولاً
  . تفس. نصوص الدستور-:ثانياً 
 الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوان¦ الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعلي7ت والإجراءات -:ثالثاً 

س الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغ.هم الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجل
  .حق الطعن المباشر لدى المحكمة

 الفصل في المنازعات التي تحصل ب¦ الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات -:رابعاً 
  . والإدارات المحلية

  .حافظات الفصل في المنازعات التي تحصل في7 ب¦ حكومات الاقاليم أو الم-:خامساً 
 الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك -:سادساً 
  .بقانون
  . المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب-:سابعاً 
ية للأقاليم والمحافظات غ. المنتظمة الفصل في تنازع الاختصاص ب¦ القضاء الاتحادي والهيئات القضائ. أ- :ثامناً 

الفصل في تنازع الاختصاص في7 ب¦ الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غ. المنتظمة في . ب.في إقليم
 .إقليم
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ليوافق مع ما استجد بشأن تكوين المحكمة واختصاصاتها وخاصـة اختـصاصها التفـس.ي ٢٠٠٥
¦ مؤيــد ، فقــد ثــار الخــلاف بــ¦ المختــص¦ حــول الاختصاصالتفــس.ي للمحكمــة بــ)الاصــلي(

  . )١(ومعارض
وأثارت مسألة الاختصاص التفس.ي للمحكمة جدلاً سياسياً خط.اً ايضاً عند تصديها لتفس. 

مـن الدسـتور لتـشكيل )  أولا٧٦ً(المنـصوص عليهـا في المـادة ) الكتلة النيابية الاك® عدداً (عبارة 
ائزة بـأعلى الاصـوات في الحكومة، في بدأ الـدورة الانتخابيـة الثانيـة، حيـث رفـضت الكتلـة الفـ

 وهـو مـن الكتلـة الفـائزة بـأعلى -وتقدم نائب رئيس الجمهورية. )٢(الانتخابات تفس. المحكمة
بطلب الى مجلس القضاء الاعلى لبيان الاساس القانو¶ لاختصاص المحكمـة الاتحاديـة -الاصوات

ة الاتحادية العليا لأنهـا العليا بالتفس. وقد احال السيد رئيس القضاء الاعلى الطلب الى المحكم
  . صاحبة الاختصاص بالإجابة

، ٢٠١٠/ ٤/ ١٤بتاريخ ) ٢٠١٠/اتحادية/٣٧(وجاء تفس. المحكمة الاتحادية العليا، في رأيها رقم 
لبيان الاساس القانو¶ لاختصاصها في تفس. الدستور ليحسم الخـلاف، عـلى الاقـل مـن الناحيـة 

 من الدستور الذي مـنح ذلـك ٩٣المحكمة ونص المادة السياسية، باعت7دها على نصوص قانون 
الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا، وان المحكمة الاتحاديـة العليـا محكمـة مؤسـسة قانونـاً 

  . من الدستور١٣٠وتستمر ¨7رسة اختصاصها، لان قانونها يعد نافذاً ¨وجب المادة 
صات المحكمة ومن بينها اختصاصها وازاء النية الصريحةللمشرع الدستوري في تحديد اختصا

التفس.ي الاصلي، من جانب ونيته في استمرار العمل بالقوان¦ النافذةلح¦ تعـديلها او الغائهـا 
 ٣٥من الدستور من جانب آخر، و¨ا ان قانون المحكمة رقم ) ١٣٠(التي بينها بوضوح في المادة 

مـن الدسـتور ) ٩٣(في اعتبار نص المادة  ¸ يلغ الى الان،نؤيد ما يذهب اليه البعض ٢٠٠٥لسنة 
تعديلاً لاختصاصات المحكمة المنصوص عليها في قانون انشائها سواء تعديلاً بالإضافة، أي اضافة 

او تعديلاً بالحذف، أي . اختصاصات جديدة للمحكمة، كتفس. نصوص الدستور بالطلب المباشر

  .١٤٣سرهنك حميد البرزنجي، مصدر سابق، ص.  د)١(                                                             
بتاريخ ) ٢٠١٠/اتحادية/٢٥(ارها رقم في قر ) للكتلة النيابية الاك® عدداً ( ينظر رأي المحكمة في تفس.ها )٢(

٢٥/٣/٢٠١٠. 



 

 

_JÝ<J	<J	çÛ¦<Ñ]‡†Ö]‚fÂ<|^jËÖ]‚fÂH<<°Ú]‚Û¦<Üéu†Ö]‚fÂ<…]çée 

https://doi.org/10.17656/jlps.10169 

UV  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

ة ¨وجـب قانونهـا، ومـن امثلتهـا عدم نص الدستور على اختصاصات كانت تتمتـع بهـا المحكمـ
  .)١(اختصاصها بتدقيق الطعون التمييزية على قرارات محكمة القضاء الاداري

 طالمـا قـانون انـشائها نافـذة و¸ يلـغ بعـد ـ م7رسـة اختـصاصها -وعليه تستطيع المحكمة
  .امن الدستور والمعدلة لاختصاصاتها في قانون انشائه) ثانياً /٩٣(بالتفس.في ظل المادة 

  
RMR/0ÑnÜa@pbjÝ @âî‡Õni@ó—nƒ¾a@óé§a@Z@ @

) ١(¸ يتناول لا الدستور العراقي ولا قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي رقـم 
  .)٢( تحديد الجهات التي لها الحق في تقديم طلبات التفس. وآلياته٢٠٠٥لسنة 

قديم طلب التفس. الدستوري ولاشك ان تحديد الصفة والشروط فيمن تتوافر لديه مكنة ت
، وفي ظل هذا الغياب الدستوري والقانو¶، يبدو ان المحكمـة قـد لجـأت الى )٣(هو عمل المشرع

فحوى المادة الخامسة من نظامها الداخلي التي حددت الجهات التي لها الحق في تقديم دعوى 
وحيـث حـددت . و أمـرللفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظـام أو تعلي7ت أ 

فان المحكمة، وعن طريق القياس، الزمت ان . )٤(المادة المذكورة هذه الجهات بالجهات الرسمية
تكون طلبات التفس. مقدمة من احدى الجهات الرسمية، وقد استندت على هذه المـادة في رد 

ال قرارها المرقم طلبات التفس. غ. المقدمة من قبل تلك الجهات تحديداً، ومنها على سبيل المث
مـن ) ١٢٤( بشأن طلب الجبهة الوطنيـة تفـس. المـادة ٢٤/٦/٢٠٠٨بتاريخ )٢٠٠٨/اتحادية/٢٦(

ان طلب تفس. الدستور ينبغي ان يقدم من قبل مجلـس الرئاسـة : "دستور حيث جاء في القرار
  .١٨٢علي هادي عطية الهلالي، المستن. من تفس. أحكام الدسات.، مصدر سابق، ص.  د)١(                                                             

 المعدل، من ب¦ الدسات. القليلة التي حددت الجهات التي ١٩٧١ ان دستور الامارات العربية المتحدة لعام )٢(
منه، بالنص ) ٩٩(س. الى المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية، وذلك في المادة لها الحق في تقديم طلبات التف

 تفس. أحكام الدستور اذا ما طلبت -٤:...تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية: " على ان
 ".ا للكافةويعتبر هذا التفس. ملزم. اليها ذلك احدى سلطات الاتحاد، أو حكومة احدى الامارات

  .٢٩٢علي هادي عطية الهلالي،النظرية العامة في تفس. الدستور، مصدر سابق، ص. د)٣(
إذا طلبت إحدى الجهات الرسمية، ¨ناسبة منازعة : " من النظام الداخلي للمحكمة على انه) ٥(نصت المادة )٤(

يعي أو نظـام أو تعلي7ت أو أمر، قاâة بينها وبيـن جهــة أخرى، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشر
مع أسانيده، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو " فترسل الطلب بدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا، معللا

 ".رئيس الجهة غ. المرتبطة بـوزارة 
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ت ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء وليس من الكتـل الـسياسية او الاحـزاب او مـنظ7
  ...".المجتمع المد¶

ك7 وبسبب غيابتسمية أو تحديد صفات الجهات الرسمية، فالسؤال الذي يثور هنا هو من 
هي هذه الجهات؟ الامر الذي يجب معالجته بقانون المحكمة ونظامها الداخلي، وحـسناً فعـل 

جهـات واضعوا مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي تم تقد¤ـه لمجلـس النـواب، بتـسمية ال
رئـيس الجمهوريـة، رئـيس مجلـس : وهم كل مـن) ١٥(الرسمية وذلك في الفقرة اولاً من المادة 

الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلـس الاتحـاد، رؤسـاء الاقـاليم، الـوزراء، والمحـافظ¦ في 
  .المحافظات غ. المنتظمة في اقليم

  :جد ان المحكمة اشترطتومن خلال استقراء القرارات المتعلقة بالتفس. الاصلي ن
 ان تكون طلبات التفس. مقدمة من قبل جهة رسمية وبكتاب موقع من قبل رئيس هذه -أ

الجهة، اذ ردت المحكمة الاتحادية العليا طلبات تفس. ¸ يتم ارسـالها بكتـاب موقـع مـن قبـل 
ادة الــوزير او رئــيس الجهــة غــ. المرتبطــة بــوزارة، ومنهــا طلــب مجلــس النــواب بتفــس. المــ

  . )١(من الدستور بسبب توقيعه من قبل رئيس ديوان مجلس النواب)ب/ثالثاً /٢٣(
حيـث ردت :  ان ينصب الطلب على تفس. مادة دستورية معينة يشار اليهـا في الطلـب-ب

، طلـب نائـب ١٤/٤/٢٠١٠بتـاريخ ) ٢٠١٠/اتحاديـة/٣٨(المحكمة الاتحادية العليا،رأيهـا المـرقم 
  .ينصب الطلب على تفس. مادة دستورية معينةرئيس الجمهورية كونه لا 

اذيقتصر الاختصاص التفس.ي للمحكمة )٢(: ان لا ينصب الطلب على تفس. مواد القانون-ج
الاتحادية العليا على تفس. نصوص الدستور حصرادًون تفس. القوان¦، حتى وان كـان القـانون 

لقانون مجلس النواب ونظامهـا الـداخلي، من القوان¦ المكملة للدستور، ك7 هو الحال بالنسبة 
مجلـس (وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الوزراء، وغ.ها وترك الأمر لمجلس الدولـة 

  .٢٠/٩/٢٠١٢بتاريخ) ٢٠١٢/الاتحادية/٦٠( ينظر رأي المحكمة الاتحادية العليا قيقرارها المرقم )١(                                                             
 الذي ردت فيه المحكمة طلب مجلس ٤/٢/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٥( رأي المحكمة في قرارها المرقم )٢(

وكذلك . ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(من قانون المحافظات غ. المنتظمة في اقليم رقم ) ٥٥(محافظة بابل لتفس. المادة 
) ٢٠٠٩/اتحادية/٥٥(وقرارها رقم . لمذكورمن القانون ا) ١(ردها لطلب مجلس محافظة بغداد تفس. المادة 

، الذي رفضت فيه المحكمة ٩/٢/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٨(وكذلك قرارها رقم . ٢٠٠٩/ ١٣/٩بتاريخ 
 ).قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب (٢٠٠٧لسنة )٤٩(تفس. قانون رقم 
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ومن القرارات التي رفضت المحكمة تفس. نصوص القـوان¦ المكملـة قرارهـا . )١()الشورى سابقا
 مواد النظام الداخلي لمجلس النواب تفس.: "، الذي جاء فيه)٢٠٠٧/اتحادية/١٥(التفس.ي رقم 

  ".هو من اختصاص مجلس شورى الدولة وليس من ب¦ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
ويبدو ان المحكمة ذهبت أك® من ذلك وردت طلب تفس. قراراتها ذاتها، ومنها رفض طلب 

رد في قرارهـا رقـم الـوا) سـن القـوان¦ المحليـة(مجلس محافظة البـصرة بيـان المقـصود بتعبـ. 
، حيث قررت المحكمـة ان طلـب تفـس. قراراتهـا خـارج ٢٣/٦/٢٠٠٨ بتاريخ ٢٠٠٨/اتحادية/٢٥

  .)٢(اختصاصاتها
ردت المحكمة الاتحادية العليـا العديـد :  ان لا يكون طلب التفس. ¨ناسبة منازعة قاâة-د

) ٥( المحكمة على المادة من طلبات التفس. بسبب تقد¤ها ¨ناسبة منازعة قاâة، وقد استندت
القـراران : ، التي سبق الاشارة اليها، ومن هذه القرارات٢٠٠٥لسنة )١(من نظامها الداخلي رقم 

، ٩/١٠/٢٠١٢بتـاريخ ) ٢٠١٢/اتحاديـة/٧٤(، و١٦/٩/٢٠٠٩بتـاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٥٧(المرق7ن 
  . من هذا البحث) ١-٢-٦(الذي سنتناوله7 لاحقاً في الفقرة 

  

RMSvy@bïÝÉÜa@óî†b¥ýa@óáÙQa@paŠa‹Ôì@öaŠe@óïZ@ @

قـرارات المحكمـة : "عـلى ان) ٢٠٠٥(من دستور جمهوريـة العـراق لعـام ) ٩٤(نصت المادة 
وعليه فـان قـرارات المحكمـة الاتحاديـة تتـصف ". الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة

  ).  السلطات كافةالبتات، والالزام والحجية المطلقة على(¨ميزات ثلاثة وهي 
قطعيـة قـرارات المحكمـة الاتحاديـة : المعنى الاول فهو: والمقصود بالبتات يدور ب¦ معني¦

العليا، ومنها قرارات التفس. او المتضمنة فقرة تفس.ية، اي انها لا تقبل الطعن مجدداً، والمعنى 
يـه مـن تفـس. للدسـتور في ان قرارتها نهائية ولا يتغـ. مـضمونها او مـا توصـلت ال: الثا¶ فهو

فتعني تطبيق القرار او الخضوع له او الاحتجـاج بـه، والمطالبـة ) الالزامية(المستقبل، اما صفة 
فانـه اراد اصـباغ " ملزمة للـسلطات كافـة"بتطبيقه، وطالما وصف المشرع حجية القرارات بانها 

  .)٣(صفة الحجية المطلقة لهذه القرارات في مواجهة السلطات كافة
 .١٠٤، ص٢٠١٧ مكتبة السنهوري، ب.وت، لبنان، مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق،.  د)١(                                                             

 .٢٣/٣/٢٠١٠بتاريخ ) ٢٠١٠/اتحادية/٢١(قرارها المرقم ) ٢(
 .٢٥٣-٢٤٣علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفس. الدستور، مصدر سابق، ص ص.  د)٣(



 

@UY درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

Ñ]†ÃÖ]<»<ë	^ ÷]<Ý^¿ßÖ]<î×Â<å†m_æ<^é×ÃÖ]<íè	^ ÷]<íÛÓvÛ×Ö<ë…çj‰‚Ö]<"ŠËjÖ]
https://doi.org/10.17656/jlps.10169

مــن الدســتور العراقـي اقتــصر عــلى القــرارات و¸ يبــ¦ المــشرع )٩٤(¨ـا ان حكــم المــادة و 
الدستوري صراحة في اصباغ نفس الصفات على احكام المحكمة التفس.ية، وهذا بخلاف المشرع 

مـن دسـتور الامـارات العربيـة ) ٩٩(مـن المـادة ) ٤(الدستوري الاماراÃ الـذي منحفـي الفقـرة 
 المعدل الحجية المطلقة على قرارات المحكمة الاتحادية العليا الامارتية كونها ١٩٧١المتحدة لعام 

هذا من جانب ومن جانب آخر لوحظ ان المحكمة الاتحادية العليا في بدايات ). ملزمة للكافة(
عملها عند م7رسة اختصاصها في تفس. الدستور كانت تصدر تفس.اتها مـن حيـث الـشكل في 

يتساءل حول ما اذا كانت الحجيـة التـي )١(، هذا ما جعل البعض)ي أو القرارالرأ (صيغت¦ وه7 
السالفة الذكر لقرارات المحكمة تسري على تفس.ات المحكمـة التـي تـصدر ) ٩٤(منحتها المادة 

  .على شكل بيان رأي
ومن خلال تدقيقنا لشكل الأحكام التفس.ية للمحكمة الاتحادية العليا تب¦ انـه منـذ عـام 

 كانـت صـيغة الـرأي هـي الغالبـة عنـد م7رسـتها ٢٠١٠ ولغاية النـصف الاول مـن عـام ٢٠٠٦
لاختصاصها في التفس.، بل ان بعض احكامها التفس.ية صـدرت دون ان تحمـل ايـة صـيغة و¸ 

بتـاريخ ) ٢٠١٠/اتحاديـة/٥١رقـم (تب¦ المحكمة في7 اذا كان رأياً ام قراراوًمنها حكـم المحكمـة 
 غ.ت موقفها واعتمد صيغة القرار لجميع ٢٠١٠منذ النصف الثا¶ من عام ولكن . ١٣/٧/٢٠١٠

  .، ليقطع دابر الشك حول حجية احكامها التي تصدر بصيغة الرأي)٢(احكامهاالتفس.ية
وفي7 يخص الاثر الزمني لقرارات المحكمـة الاتحاديـة العليـا، فالقاعـدة التـي تـس. عليهـا 

ذه من تاريخ صدورها ما ¸ ينُص في تلك الاحكام او القـرارات المحكمة هو ان قراراتها تكون ناف
على سريان نفاذها من تاريخ محدد في الحكم او القرار او ينُص على سريانها على واقعة محددة 

  .)٣(فيها
  
  

 .١٤٧ صسرهنك حميد البرزنجي، مصدر سابق،. د)١(                                                             
آخر ١٤/٤/٢٠١٠في جلستها المنعقدة في ) ٢٠١٠/اتحادية/ ٣٨(مة المرقم بحسب دراستنا كان حكم المحك)٢(

 .حكم تفس.ي للمحكمة يصدر في صيغة الرأي
  .١٢/٢/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٢٨(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٣(
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SM@@@@@@@@@@@@@@ãbXÅåÜa@ôXÝÈ@bXè‹qaì@bXïÝÉÜa@óXî†b¥ýa@óXáÙzáÝÜ@‹X’bj¾a@/0ÑnÜa@pbÕïjYm@

ñ†b¥ýaZ@ @

م الثا¶ من البحث اهمية تفـس. النـصوص الدسـتورية وأثـره عـلى سبق ان تناولنا في القس
النظام القانو¶ للدولة ونظام الحكم فيهـا، ولاسـي7 في الـدول ذات النظـام الاتحـادي، اذا كـان 
القائم بهذا التفس. جهة قضائية عليا، ك7 هو الحال بالنسبة للمحكمة الاتحادية العليـا، التـي 

تتمتع بالحجية المطلقة ازاء السلطات كافة، والتـي بـدأت منـذ نـشأتها تتسم قراراتها بالبتات و 
، عند م7رسـتها )١(بتفس. العديد من مواد الدستور المنظِّمة لمبادئ النظام الاتحادي وخصائصه

مـن ) ٩٣(¨وجب الفقـرة الثانيـة مـن المـادة )٢()التفس. المباشر(لاختصاصها الاصيل في التفس. 
د التي تخص التنظيم الدستوري لتقسيم السلطات والوضع القانو¶ الجديد وخاصةالموا.الدستور

لبعض الوحدات الفدرالية ك7 هو حال المحافظات غ. المنتظمة في اقليم، لذا نوزع هذا القسم 
نتنــاول في الاول تفــس.ات المحكمــة المبــاشرللتنظيم الدســتوري لتقــسيم : الى فقــرت¦ فــرعيت¦

 مبدأ -أولا: سي¦ وه7 الفقه الدستوري على مبدأين أساأغلبيقوم النظام الاتحادي، ك7 يذهب اليه  )١(                                                             
الاستقلال / الاستقلال الدستوري، ب/ أ: وتتجلى مظاهره ¨ا يأÃ: الاستقلال الذاÃ للوحدات الاتحادية

مبدأ مشاركة الوحدات / ثانيا. الاستقلال المالي/ الاستقلال القضا¿، هـ/ الاستقلال التنفيذي، د/ التشريعي، ج
مشاركة الوحدات الاتحادية في وضع الدستور / أ: تجلى هذه المشاركة فيوت: الاتحادية في السلطات الاتحادية

أما أهم خصائص هذا النظام ).مجلس الاتحاد(مشاركة الوحدات الاتحادية في مجلس الأقاليم/ وتعديله، ب
سمو الدستور /جمود الدستور الاتحادي، ج/ دستور مكتوب، ب/ أ( الطبيعة الخاصة للدستور - ١: فهي

 -٤ تقاسم السلطات ب¦ أك® من مستوى للحكم،-٣ وجود مستوي¦ للسلطات الحكومية، -٢ ).الاتحادي
 وجود محكمة - ٦ ثنائية السلطة التشريعية،- ٥د¤ومة الدولة الاتحادية وعدم انفصال وحداتها المكونة لها، 

دكتوراه مقدمة الى شورش حسن عمر، خصائص النظام الفيدرالي في العراق، أطروحة : ينظر بالتفصيل. اتحادية
ماجدة صنعان إس7عيل، التوازن ب¦ السلطات .  وما بعدها،١٤، ص٢٠٠٩جامعة كويه، / مجلس كلية القانون

 وما ٤٠، ص٢٠٠٩في الدولة الفيدرالية، رسالة ماجست.، كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، دهوك، العراق، 
 .بعدها

لمباشر، ويكون التفس. في هذه الحالة نتيجة لطلب من احدى السلطات  ¤يز الفقه الدستوري ب¦ التفس. ا)٢(
العامة المحددةفي قانون انشاء المحكمة اذا كان النص محل التفس. قد اثار خلافاً في التطبيق، وهنا تتصدى 
ل المحكمة للتفس. بصفة أصلية، وب¦ التفس. غ. المباشر، وذلك عندما تتصدى المحكمة للتفس. من خلا

الدكتور محمود فريد عبداللطيف، تفس. :ينظر. فحصها لدستورية القوان¦ وفصلها في الدعاوى التي ترفع اليها
، مركز ١ ب¦ النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، ط-النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا

 .١٦٩، ص٢٠١٨ية،  جمهورية مصر العرب-الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة
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ــسلطات، ونخــصص الثاني ــد ال ــانو¶ الجدي ــا للوضــع الق ــة العلي ــة الاتحادي ــس.ات المحكم لتف
للمحافظات ومدى uتعها بالاستقلال الذاÃ، لدراسة اثر هذه التفس.ات على النظـام الاتحـادي 

  .في العراق
  
SMQ@@@âï0XXÕnÜ@ñŠínXX.‡Üa@âïÅånÝÜò‹XX’bj¾a@bXXïÝÉÜa@óXXî†b¥ýa@óXXáÙQa@pa/0XXÑm@

pbYÝ0ÜaZ@ @

Ãللوحدات المكونة للدولة الاتحادية من اهم المبادئ التـي ترتكـز يعد مبدأ الاستقلال الذا 
، النظـام الاتحـادي، ٢٠٠٥وبتبني واضعي دستور جمهورية العراق لعام . عليها النظم الاتحادية

فقد جسدوا هذا المبدأ ¨ضامينه المختلفة من خلال تقسيم السلطات ب¦ الحكومـة الاتحاديـة 
  .نتظمة في اقليم في الباب¦ الرابع والخامس من الدستوروالاقليم والمحافظات غ. الم

الاَان الاســلوب او الطريقــة التــي اتبعهــا المــشرع الدســتوريفي هــذا التقــسيم، قــد اتــسم 
 مـن ١١٠المـادة (بالتعقيد،من خلال تحديد اختصاصات الـسلطات الاتحاديـة بـصورة حـصرية 

 ١١٥المـادة (افظات غ. منتظمة في اقلـيم ، وترك ما تبقى منها لسلطات الاقاليم والمح)الدستور
،وكـذلك )١(للاختصاصات المشتركة بيـنه7) ١١٤ و ١١٣ و١١٢(، مع تخصيص المواد )من الدستور

من جانب، وعدم uاثل الوحـدات )٢(عدم الوضوح او وجود تعارض ب¦ بعض احكام هذه المواد
عاصـمة، (مراكـزهم القانونيـة الفدرالية في النظام الاتحادي العراقي من حيـث اختـصاصاتهم و 

تحديد اختصاصات السلطة : الطريقة الأولى: يتم تقسيم السلطات في الانظمة الاتحادية بطرق مختلفة)١(                                                             
تحديد اختصاصات الوحدات : الطريقة الثانيةّ. الاتحاديةّ على وجه الحصر وترك ما تبقى للوحدات الاتحادية

تحديد : الطريقة الثالثة. باقي للسلطات الاتحاديةالمكوّنة للدولة الاتحاديةّ على سبيل الحصر وترك ال
الطريقة . اختصاصات كل من السلطة الاتحاديةّ والوحدات المكوّنة لها على سبيل الحصر بقاâت¦ مختلفت¦

إنّ الاختصاصات المشتركة هي الاختصاصات التي تكون مشتركة ب¦ الحكومة : الاختصاصات المشتركة: الرابعة
على : للتفصيل يراجع. حدات المكوّنة لها، و¤كن العمل بها مع أي من الطرق الثلاثة السابقةالاتحاديةّ والو 

، ٢٠١٦جاسم الشمري، خصائص الدولة الفيدراليةّ وتطبيقاتها، الطبعة الأولى، دار السنهوري، ب.وت، لبنان، 
  . وما بعدها١٤١و شورش حسن عمر، مصدر سابق، ص. وما بعدها١٢٩ص

  .٢٦٠ف الشكري، مصدر سابق، صعلي يوس. د)٢(
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من جانـب آخر،فقـد لجـأت الجهـات المعنيـة )١()واقاليم، ومحافظات لامركزية، وادارات محلية
  .بالأمر، في مناسبات عديدة، الى المحكمة الاتحادية العليا طالبة تفس. بعض من تلك المواد

لعليا في7 يخص طلبات ومن خلال دراستنا للقرارات والآراء التفس.ية للمحكمة الاتحادية ا
التفس. حول تقسيم الـسلطات وجـدنا انهـا كانـت تـدور حـول اختـصاصات المحافظـات غـ. 
المنتظمة في اقليم، و¸ نجد من بينها طلباً مباشراً حول اختصاصات الاقلـيم، والـسبب يعـود، في 

 التي ¸ تعهده فأما الاولفيتعلق بالوضع الدستوري الجديد للمحافظات،: رأي الباحث، الى أمرين
من قبل، وذلك بسبب تحويلها من مجرد محافظات مركزية الى وحدات فدرالية تتمتع بجانب 

) ١١٥، و١١٤، ١١٣، ١١٢(الاقاليم بالسلطات التشريعية والادارية والمالية التي نصت عليها المواد 
طات منـذ من الدستور، وهذا بخلاف الاقليم الوحيد في العـراق الـذي كـان ¤ـارس جميـع الـس

وامـا الامـر ,  بل جاء الدستور لتقييد سلطاته لـصالح الحكومـة الاتحاديـة١٩٩٢تشكيله في عام 
الثا¶ فيتعلق بالمواد الدستورية المنظمة لوضع المحافظة ومركزها الدستوري وصلاحياتها، التـي 

رالية اتسمت بالغموض والتعارض ب¦ الاحكام،حيث في الوقت الذي اعتبرت المحافظة وحدة فد
 ¨ـوازاة الاقـاليم، وفـق المـواد اعلاه،جـاءت مـواد اخـرى تنـاقض وضـعها )٢()لامركزية سياسية(

وقـد تكـون . )٣(وتعتبرها محافظات لامركزية uنح لها صلاحيات ادارية وماليـة واسـعة بقـانون
 الاشكالية الاخ.ة احدى الاسبابالتي دفعت مجلس النواب الطلب من المحكمة الاتحادية تفس.
المواد المنظمة لوضع المحافظات وصلاحياتها وهو بصدد التحض. لتشريع قانون المحافظات غ. 

  .المنتظمة في اقليم، ك7 نش. اليه لاحقاً 
ان اغلب طلبات التفس. التي قدمت من قبل مجلس النـواب ومجـالس المحافظـات حـول 

من الدسـتور، ) ١١٥(س. المادة اختصاصات المحافظات غ. المنتظمة في اقليم،¸ تخلُ من طلبتف
 . النافذ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام ) ١١٦(المادة )١(                                                             

بخلاف الوحدات المكونة للدولة ) لامركزية سياسية(تعد الوحدات المكونة للدولة الاتحادية وحدات فدرالية )٢(
ادارية لامركزية، والفارق البسيطة التي تعد وحدات ادارية، سواء كانت وحدات ادارية مركزية ام وحدات 

الدكتور عبدالرحمن : للتفصيل يراجع. بينه7 اÜا هو فارق في الجوهر والطبيعة وليس فارقاً في الدرجة والمدى
 وما ٢١، ص٢٠٠٩اربيل، : رحيم عبدالله، مجموعة بحوث قانونية، منشورات مركز ابحاث القانون المقارن

 .بعدها
  .  النافذ٢٠٠٥ن دستور جمهورية العراق لعام م) ثانياً /١٢٢(المادة : ينظر)٣(
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) ١١٠المــادة (التــي وضــعت حــداً فاصــلاً بــ¦ الاختــصاصات الحــصرية للــسلطات الاتحاديــة 
واختصاصات الاقاليم والمحافظات غ. المنتظمة في اقليم، بل انهـا ذاتهـا قـدمت الحـل في حـال 

والمحافظـات غـ. وجود تعارض فيالصلاحيات المشتركة حيث منحت الاولوية لقـوان¦ الاقـاليم 
كل مـا ¸ يـنص عليـه في الاختـصاصات الحـصرية للـسطات : "بنصها على ان. المنتظمة في اقليم

الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غ. المنتظمة في اقلـيم والـصلاحيات الاخـرى 
 والمحافظـات غـ. المشتركة ب¦ الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم

  "المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينه7
وأول طلب قدم الى المحكمة حول صلاحيات المحافظات كان من قبل مجلس النواب، بكتابه 

الذي استفسر فيه عن مدى uتع مجلس المحافظة بسلطة ,٢٦/٦/٢٠٠٧ بتاريخ ١/٢٧٥٧٦المرقم 
او المـواد الاخـرى مـن الدسـتور ومـا هـو نـوع ) ١١٥(وفقالمـادة ) سن القوان¦ المحلية(تشريع 

  . القرارات التي ¤كن ان يصدرها مجلس المحافظة ضمن صلاحياته الدستورية
واستجابةً للطلب ذهبت المحكمة، بعد تحديدها للمواد الدستورية التـي تحكـم الموضـوع 

ــواد ــاً /١٢٢(، و)١١٥(، )١١٤(، )١١١(، )١١٠(، )اولاً/٦١: (وهــي الم ــن ) ثاني ــتور، الى م ان :"الدس
استقراء مضام¦ هـذه المـواد يـش. الى صـلاحية المحافظـة بـسن التـشريعات المحليـة لتنظـيم 
الشؤون الادارية والمالية ¨ا ¤كنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية والتي uنحهـا 

ا� يخـتص حـصراً بتـشريع من الدستور الاولوية في التطبيق، ذلك لان المجلس الني) ١١٥(المادة 
امـا بـصدد .... القوان¦ الاتحادية ولـيس لـه اختـصاص اصـدار التـشريعات المحليـة للمحافظـة

القرارات التي ¤كن ان يـصدرها مجلـس المحافظـة ضـمن صـلاحياته الدسـتورية فهـي جميـع 
هـا في القرارات عدا التي تختص بإصدارها السلطات الاتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص علي

  .١"من الدستور) ١١٤، ١١٢،١١٣، ١١١، ١١٠(المواد 
ويلاحظ ان النص التفس.ي للمحكمة اعلاه، جاء مختصراً، بحيث يقتضي لفهم بعض عبارات 

من الدستور، وقد تحتاج للدلالة على حكم النص التفس.ي ) ١١٥(النص الرجوع الى نص المادة 

  .٣١/٧/٢٠٠٧بتاريخ ) ٢٠٠٧/ت/١٣/العدد( رأي المحكمة الاتحادية العليا 1                                                             
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) ١١٥(يبدو ان المحكمة ربطت ب¦ احكام المادت¦ و. الاعت7د على مفهوم المخالفة لبعض بنوده
  :لتنتهي الى) ثانياً / ١٢٢(و 

 اقرارها بصلاحية مجالس المحافظات في سن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون الاداريـة -أ
من الدسـتور، الـذي ) ١١٥(وهذا التفس. لاشك انه يتعارض مع عموم نص المادة : والمالية فقط

حافظات غ. المنتظمة بإقليم اصدار القوان¦ بصفة عامة عدى ما يدخل ضمن منح الاقاليم والم
وهذا يعني ضمناً حرمان المحافظات من سن التشريعات في غ. الامور . الاختصاصات الحصرية

 .الادارية والمالية، وبالتالي يعد تعديلاً ضمنياً للدستور
 .يعات المحلية للمحافظات اقرارها بعدم اختصاص مجلس النواب في اصدار التشر-ب
 اقرارها بصلاحية مجلس المحافظات في اصدار جميع القرارات عدا التي تختص بإصدارها -ج

) ١١٤، ١١٢،١١٣، ١١١، ١١٠(السلطات الاتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليهـا في المـواد 
 .علاها) أ(و¤كن ابداء نفس الملاحظات التي ابديناها في الفقرة . من الدستور

ويلاحـظ ان صـياغةالنص التفـس.ي، .  اقرارها بأولوية تشريعات المحافظات في التطبيـق-د
لهذا الاقرار،جاءت مجزأةغامضة، وتضمنت حك7 مطلقاً، فهل كانت نية المحكمـة منـصرفة الى 
 الاقرار بأولوية تشريعات المحافظات على جميع القوان¦ ¨ا في ذلك القوان¦ الاتحادية الـصادرة
ــق  ــصادرة وف ــة ال ــوان¦ الاتحادي ــلى الق ــط ع ــا فق ــصاصات الحــصرية، ام اولويته ــق الاخت وف
الاختصاصات المشتركة؟ ولكن على الرغم من هذه الصياغة المعيبة،فان نية المحكمة انصرفت الى 

من الدستور التي منحت ) ١١٥(مفهوم الاولوية الاخ. لأنها في تفس.ها هذا اعتمدت على المادة
وهذا التفس. يعني . ة لقوان¦ الأقاليم والمحافظات بالنسبة للصلاحيات المشتركة وحدهاالاولوي

من ب¦ ما يعنيه صلاحية المحافظات تشريع القوان¦ المحلية في المسائل المشتركة المنصوص عليها 
 . من الدستور) ١١٤، و١١٣، ١١٢(في المواد 

ية العليا، قدم مجلس النواب، مـرة أخـرى و ازاء هذا الغموض في تفس.ات المحكمة الاتحاد
حـــدود الـــسلطات التـــشريعية في : ، طلبـــاً الى المحكمـــة يـــستوضح منهـــا١٨/٧/٢٠٠٧في 

،ك7 وتوالت على المحكمـة طلبـات تفـس. مـن قبـل مجـالس المحافظـات ومنهـا )١(المحافظات
بتاريخ ) ٢٠٠٧/اتحادية/١٦(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ضمون الطلب ينظر للتفصیل حول م )١(                                                             

١١/٩/٢٠٠٧  
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ها لـصلاحيات ،يطلبون فيها تفصيلاً أك® في تفـس. )محافظة النجف وميسان، و واسط، البصرة(
وقـد جـاءت بعـض قراراتهـا مؤيـداً لتفـس.اتها . واستجابت المحكمة للعديـد منهـا. المحافظات

  .، وجاءت اخرى متعارضة)١(اعلاه
بتاريخ ) ٢٠١٤/اتحادية/٦٤(ومن القرارات المتعارضة مع قرارها السابق اعلاه، قرارها المرقم 

حية مجـالس المحافظـات بالتـشريع في ، اذ بخلاف قرارها السابق ¸ تقـصر المحكمـة صـلا ٢٠١٤
: مـن الدسـتور، اذ جـاء فيـه) ١١٥(المسائل الادارية والمالية فقط، بل جاء القرار ليوافق المـادة 

وذلك يعني استقلال مجالس المحافظات بإدارة شؤون المحافظة في7 يتعلـق بالاختـصاصات "...
شؤون المحليـة، عـدا الاختــصاصات الممنوحـة لهـا ¨وجـب الدســتور والقـوان¦ الاتحاديـة في الــ

بتـاريخ ) ٢٠٠٧/اتحادية/١٦(وكذلك الحال بالنسبة لقرارها المرقم ". الحصرية للسلطات المحلية
 الذي جاء بصورة مغايرة لتفس. المحكمة في القرار محل البحث، والذي نتناولـه في ١١/٩/٢٠٠٧

  .الفقرة التالية
لتفـس.ية لازال الغمـوض والتعـارض الـصفة وعلى الرغم من اصدار العديد من القـرارات ا

سـن (الغالبة في قراراتها، وهذا ما جعل مجلس محافظة البصرة يطلب تفس. المقـصود بتعبـ. 
لكـن المحكمـة .٢٣/٦/٢٠٠٨بتـاريخ ) ٢٠٠٨/اتحادية/٢٥(الوارد في قراراها رقم ) القوان¦ المحلية

أحكام قراراتها تخرج مـن اختـصاصاتها رفضت الطلب، ك7 تطرقنا اليه سابقاً، بحجة ان تفس. 
  . من الدستور) ٩٣(المحددة في المادة 

ويبدو ان اتجاه المحكمة هذا في الامتناع عن تفس. الاحكام التي تصدرها تنافي مـستلزمات 
تنفيذ الاحكام القـضائية عـلى نحـو سـليم، التـي تتطلـب الوضـوح وان لا يـشوبها أي ابهـام او 

 او الغموص في الحكميعد من عوارض تنفيذ الاحكام القضائية، يجب غموض؛ لان وجود الابهام
معالجتها لإمكانية تنفيذها، وذلك من خلال تفس. المحكمة لقرارها برفـع الغمـوض اذا طلـب 

) ٢٠٠٩/اتحادية/٦(وكذلك قرارها المرقم . ٢١/٤/٢٠٠٨يخ بتار) ٢٠٠٨/اتحادية/١٦( ومنها القرار المرقم )١(                                                             
ان الاولوية في التطبيق تكون لقانون الاقاليم والمحافظات غ. : ، حيث قررت المحكمة٤/٢/٢٠٠٩بتاريخ 

المنتظمة في اقليم في حال التعارض بينه7 ما ¸ يكن قانون الاقاليم والمحافظات غ. المنتظمة في اقليم مخالفاً 
 .ور وذلك في7 يتعلق بالصلاحيات المشتركةللدست
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ك7 ان دعوى التفس. او طلب تفس. قرارات واحكام المحكمة لا يعد من طـرق . منها الخصوم
  .)١(جيته المانعة من اعادة النظر فيهالطعن في الحكم ¨ا ¤س نهايته وح

مـن ) ١٠(ويلاحظ ان المشرع العراقي ¸ يخف عليه الحقيقـة اعـلاه، حيـث نـص في المـادة 
، على امكانية الطلب مـن المحكمـة التـي اصـدرت الحكـم ١٩٨٠لسنة ) ٤٥(قانون التنفيذ رقم 

  .)٢(تفس. او توضيح ما ورد فيه من غموض
  
SMR@bj¾a@óXXáÙQa@pa/0XXÑm@@@@@bXXéÉn¸@õ‡XXàì@pbXXÅÐbzáÝÜ@ðäíäbXXÕÜa@ÊXXšíÝÜò‹’

ðma‰Üa@ßþÕn.ýbiZ@ @

) فدرالية(¨ا ان الوضع القانو¶ للمحافظات تغ. من مجرد وحدة ادارية الى وحدة اتحادية 
ضمن لها الدستور صلاحيات تشريعية وادارية، تم اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا لتوصيف 

حيث طلب منها بيان الوضع القانو¶ للمحافظات ومدى استقلالها .وضعها ¨ا يتفق مع الدستور
  :في ادارة شؤونها

  
SMRMQpbÅÐbzáÝÜ@ðäíäbÕÜa@ÊšíÝÜ@ò‹’bj¾a@óáÙQa@pa/0Ñm@@Z@ @

طلبت محافظة واسط بيان رأي المحكمة الاتحادية العليا حول مدى اعتبار المحافظات غـ. 
هل تتبع لمجلس الوزراء وترتبط به مباشرة وتخضع المنتظمة في اقليم جهة غ. مرتبطة بوزارة، و 

  لرقابة واشراف مجلس المحافظة؟
من الدستور التي نـصت عـلى ) خامساً /١٢٢(بعد تدقيق الطلب والمواد المتعلقة به كالمادة 

لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او جهة غـ. مرتبطـة بـوزارة ولـه : "انه
ــاً /٢(لك المــادة ، وكــذ "ماليــة مــستقلة مــن قــانون ) ٥٣(والمــادة ) اولاً/٤٥(و المــادة ) اولاً وثاني

: الدكتور محمد فؤاد عبدالباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف)١(                                                             
  .١٠٦٤، ص٢٠٠٢الاسكندرية، 

 لمنفذ العدل، ان يستوضح من: "  على انه١٩٨٠لسنة ) ٤٥(من قانون التنفيذ رقم ) ١٠(نصت المادة )٢(
المحكمة التي اصدرت الحكم ع7 ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الامر صدور قرار منها أفهم ذوو العلاقة 

 ".¨راجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ
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، فــسرت المحكمــة في قرارهــا رقــم )١(٢٠٠٨ لـسنة ٢١المحافظـات غــ. المنتظمــة في اقلــيم رقــم 
المحافظات غ. المنتظمة في اقليم اصبحت غ. :  على ان٢٠/٧/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٣٨(

رقابة مجلس النواب وتتبع المقررات التي تصدر عـن الهيئـة المنـصوص مرتبطة بوزارة وتخضع ل
  .)٢(من قانون المحافظات) أولاً/٤٥(عليها في المادة 

لاشك ان قرار المحكمة باعتبار المحافظة جهة غـ. مرتبطـة بـوزارة، جـاء ¨ـا يلائـم الوضـع 
لت¦ ¸ يتـضمنه7 ولكـن تعرضـت لمـسأ. القانو¶ الجديـد للمحافظـات غـ. المنتظمـة في اقلـيم

استفسار محافظة واسط وذلكقيامها ببيان وضع المحافظة وخضوعها لمجلـس النـواب ووجـوب 
اتباعها مقررات الهيئة، التي يرى الباحث ان اخضاع المحافظة لرقابة مجلس النواب لا سند لـه 

 بعـدم خـضوع مجلـس المحافظـة) خامساً /١٢٢(من الدستور، بل يخالف النص الصريح لل7دة 
ويبدو ان السند الوحيد للمحكمـة . لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غ. مرتبطة بوزارة
مـن قـانون المحافظـات غـ. ) ثانيـاُ /٢(في اخضاع المحافظة لرقابة مجلس النواب هو نص المادة 

يخضع مجلس المحافظـة والمجـالس المحليـة لرقابـة مجلـس : "المنتظمة في اقليم الذي جاء فيه
وهذا يخـالف اختـصاص المحكمـة بالتفـس. الـذي حـصره الدسـتور بتفـس. نـصوص ". ابالنو 

الدستور دون القوان¦ وكذلك يتعارض أيضاً مع اتجاه المحكمة في عدم الاستجابة لطلبات تفس. 
والملاحظة نفسها ¤كن ابـداؤها عـلى رأي . القوان¦ في قرارات عديدة سبق وان اشرنا الى بعضها

 مجلس - :لاًاو : "٢٠٠٨ لسنة ٢١من قانون المحافظات غ. المنتظمة في اقليم رقم ) اولاً وثانياً /٢(نصت المادة )١(                                                             
المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة له حق اصدار التشريعات المحلية 
في حدود المحافظة ¨ا ¤كنه من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية ¨ا لا يتعارض مع الدستور 

، ونصت المادة "لمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب يخضع مجلس المحافظة وا-.ثانياً . والقوان¦ الاتحادية
 وتعديلاته ) ١٩٦٩( لسنة  ) ١٥٩( قانون المحافظات رقم : اولا:يلغى بعد سريان هذا القانون كل من): "٥٣(
ما ورد في قانون ادارة : ثالثا. وتعديلاته ) ١٩٩٥( لسنة  ) ٢٥( قانون مجالس الشعب المحلية رقم : ثانيا.

امر سلطة : رابعا. المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية ) ١٩٦٤( لسنة  ) ١٦٥( م البلديات رق
القوان¦ والقرارات والانظمة التي : خامسا. وتعديلاته ) ٢٠٠٤ – نيسان – ٦( في  ) ٧١( الائتلاف المؤقتة رقم 

  ".تتعارض مع احكام هذا القانون
تؤلف هيأة عليا للتنسيق ب¦ المحافظات : "افظات غ. المنتظمة في اقليممن قانون المح) اولاً/٤٥(تنص المادة )٢(

تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ¦ وتختص بالنظر في شؤون المحافظات واداراتها المحلية 
والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة ب¦ 

 ".حافظاتالم
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مـن ) اولاً/٤٥(ب اتباع المحافظة لمقررات الهيئة العليـا المـشكلة ¨وجـب المـادة المحكمة بوجو 
  .قانون المحافظات

  
SMRMRðma‰Üa@ßþÕn.ýbi@pbÅÐbQa@Ên¸@õ‡à@ßíy@ò‹’bj¾a@óáÙQa@pa/0Ñm@Z@ @

) ١١٥(تعرضت المحكمة الى هذه المسألة عندما طلب منها مجلس النواب استيضاح المـادة 
 صلاحية التعي¦ والاقالة للأجهـزة الامنيـة تقـع ضـمن صـلاحيات المحافظـات ام في7 اذا كانت

  السلطة الاتحادية؟ 
في ) ٢٠٠٧/اتحاديـة/١٦(وقد استجابت المحكمة للطلب حيث جاء في قرارها التفس.ي رقم 

وجدت المحكمة من استقراء الاختصاصات المناطة بالسلطة الاتحاديـة الـواردة في :"١١/٩/٢٠٠٧
الرابع من الدستور عدم وجود ما يش. الى اناطة صلاحية التعي¦ والاقالة للأجهزة الامنية الباب 

بـان كـل مـا ¸ يـنص عليـه في (من الدستور نـصت ) ١١٥(بالسلطة الاتحادية، وحيث ان المادة 
الاختصاصات الحصرية للـسلطات الاتحاديـة يكـون مـن صـلاحيات الاقـاليم والمحافظـات غـ. 

وبذا فان التعي¦ والاقالة للأجهزة الامنيـة يكـون مـن صـلاحيات الاقـاليم ...). قليمالمنتظمة في ا
  ". والمحافظات غ. المنتظمة في اقليم

قـد اسـتندت ) ١١٥ و١١٠( ان المحكمة الاتحادية العليا إزاء وضوح أحكام المـادت¦ ظویلاح
لاسـتقلال الـذاÃ في المـسائل على التفس. الحـرفي، وجـاء القـرار ¨ـا يوافـق المبـدأ الفـدرالي في ا

  .التنفيذية والادارية للأقاليم والمحافظات
  
TM@@@@@@@@@@@@@ãbXÅåÜa@ôÝÈ@bè‹qaì@bïÝÉÜa@óî†b¥ýa@óáÙzáÝÜ@‹’bj¾a@/Ì@/0ÑnÜa@pbÕïjYm@

ñ†b¥ýaZ@ @

يقصد بالتفس. غ. المباشر التفس. الذي يقوم به القضاء الدسـتوري بـصفة عرضـية نتيجـة 
واصبحت للمحكمـة الاتحاديـة العليـا فرصـة تفـس. . )١( الدستوريةنظره في الطعون والدعاوى

  .١٦٩ الدكتور محمود فريد عبداللطيف، مصدر سابق، ص)١(                                                             
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نــصوص الدســتور بــصورة غــ. مبــاشرة عنــد نظرهــا للــدعاوى المقامــة امامهــا، ولاســي7 بعــد 
اصدارمجلس النواب العديد مـن القـوان¦ لتنظـيم او اعـادة تنظـيم المـسائل الاداريـة والماليـة 

يد، وكان البعض منها ¤س مباشرة التنظـيم الدسـتوري والاقتصادية ¨ا يتلاءم مع الدستور الجد
لاختصاصات السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات غـ. المنتظمـة في اقلـيم، وكـذلك وضـع 
المحافظات اللامركزية والادارات المحلية، ما جعل بعض هذه الجهـات تبـادر الى الطعـن بعـدم 

وتكوينهم الاداري، عليه نتناول تطبيقات المحكمـة دستورية المواد القانونية الماسة بصلاحياتهم 
Ãبهذا الشأن في فقرت¦ فرعيت¦، وك7 يأ:  

  
TMQpbYÝ0Üa@âï0ÕnÜ@ñŠín.‡Üa@âïÅånÝÜ@ò‹’bj¾a@/Ì@óáÙQa@pa/0Ñm@Z@ @

 والتعـديلات ٢٠٠٨لـسنة ) ٢١(بعد صدور قانون المحافظات غـ. المنتظمـة في اقلـيم رقـم 
، قـدمت الى ٢٠١٨لـسنة ) ٤(نون شركة النفط الوطنيـة العراقيـة رقـم الثلاثة لهذا القانون و قا

الحكمة دعاوى بعدم دستورية بعض مواده7 بسبب تعارضها مع الدستور، م7 يقتضي دراسة 
تلك الـدعوى للوقـوف عـلى اتجـاه المحكمـة فـي7 يخـص تفـس.ها للنـصوص المطعـون بعـدم 

  :Ãدستوريتها ونصوص القانون¦ محل الطعن، وك7 يأ 
  
TMQMQ@@@@@@@@@/XÌ@pbXÅÐbQa@çíäbXÕÜ@sXÜbrÜa@Þî‡XÉnÜa@†aíà@_Éi@óîŠín.†@ã‡Éi@æÉYÜa@

âïÝÔa@À@óáÅnå¾aZ@ @

ويتعلق بدعوت¦ أقامه7 كل من رئيس مجلس محافظة ميسان ورئيس مجلس محافظة ذي 
، طـاعن¦ بعـدم دسـتورية )اضـافة لوظيفتـه(ضد رئيس مجلس النواب ) اضافة لوظيفتهم(قار 

لـسنة ) ٢١(نون التعديل الثالث لقانون المحافظات غـ. المنتظمـة في اقلـيم رقـم بعض مواد قا
من التعديل، الـذي اضـاف الى المـادة ) ١١( المعدل، ومنها على وجه الخصوص نص المادة ٢٠٠٨

تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسـمها مجلـس : "من القانون المذكور ما نصه) ثالثاً /٤٥(
رات المختصة وله7 او لكل منه7 الغاء أي تـصرف يتعـارض مـع الـسياسة العامـة الوزراء والوزا

وقد قررت .من الدستور) ١١٥ و١١٤ و١١٣ و١١٢ و١١٠(،كونه يتعارض مع نص المواد "المرسومة
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مــن قــانون التعــديل التــي تقــضي بــالتزام المحافظــة بالــسياسات ) ١١(المــادة : "المحكمــة بــان
وزراء فتجد المحكمة الاتحادية العليا ان مجلس الوزراء واستناداً الى العامةالتي يرسمها مجلس ال

من الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامـة للدولـة، لـذا فـان ) اولاً/٨٠(احكام المادة 
مـن الدسـتور ولا يتقـاطع ) ٨٠(الوجوب الوارد في المادة موضوع الطعن يستند الى نـص المـادة 

  .)١("معها
 ان المحكمة الاتحادية العليا بدل البحـث في مجمـل المـادة المطعـون بعـدم يلاحظ الباحث

دستوريتها ومدى تعارضها مع المواد الدستورية المشار اليها في الدعوى، ذهبت الى تجزئـة تلـك 
المادة وبحثت في مواد دستورية اخرى لتثبت عدم صحة الدعوى وفقـدانها للـسند الدسـتوري، 

ث فــي7 اذا كــان ادعــاء المــدعي ¨خالفــة المــادة المعدلــة للمــواد دون ان تجهــد نفــسها بالبحــ
  :الدستورية المشار اليها في الدعوى توفر للدعوى سندها الدستوري، ولتوضيح ذلك نقول

 ان المادة المعدلة المطعون بعدم دستوريتها تتكلم عن وجوب التزام المحافظـة بالـسياسة -أ
ولكن المحكمـة جـزأت هـذه المـادة و¸ تـشر في . زاراتوالو العامة التي يرسمها مجلس الوزراء 

هذا من جانـب، ومـن جانـب آخـر انهـا ¸ )٢(قرارها الى السياسات العامة التي يرسمها الوزارات
تتناول بالبحث الشطر الاخ. في هذه المادة التـي منحـت صـلاحية خطـ.ة للـوزرات بإلغـاء أي 

يث تناولت فقـط تفـس. الـشطر الاول مـن ، ح)السياسة العامة المرسومة(تصرف يتعارض مع 
 .المادة المتعلق بالزام المحافظة بتنفيذ السياسة العامة لمجلس الوزراء

 ان المحكمة بدل ان تبحث في مدى تعارض المادة المعدلـة مـع المـواد الدسـتورية التـي -ب
 لتثبت عـدم )وحيدة(أشار اليها المدعيان في لائحة دعواه7، استندت الى مادة دستورية أخرى 

بل انها بذلك قد خالفت المنهج التفس.ي الذي تبنته . تعارض المادة المعدلة مع احكام الدستور
في تفس.ها للنصوص،والذي اكدت عليه، في غ. ذي مرة، انها في تفس.ها للنـصوص التـشريعية 

ل مـواد ذلـك تعتمد على القواعد التفس.ية التي تتبع في تفس. أي مادة في تشريع ما دراسة ك

 .٢٧/٦/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٦٥(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١(                                                             
من قانون التعديل التي تقضي بالتزام المحافظة بالسياقات العامة التي ) ١١(ان المادة : "لانه جاء في القرار)٢(

 .دون الاشارة الي الوزارات ك7 فعلت المادة المعدلة". الوزراء، فتجد المحكمةيرسمها مجلس 
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التشريع للوصـول الى فلـسفة وهـدف ذلـك التـشريع الـذي اراده المـشرع ومـن ذلـك المـشرع 
 .)١(الدستوري

¤ـارس مجلـس الـوزراء :" مـن الدسـتور ونـصها) اولاً/٨٠( ان استناد المحكمة على المادة -ج
الاشراف على  تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة و -أولاً: الصلاحيات الاتية

، استناد غ. دقيـق، ذلـك لان هـذه المـادة جـاءت "عمل الوزارات والجهات غ. المرتبطة بوزارة
لتؤكد على ان مجلس الـوزراء هـي الجهـة الوحيـدة المختـصة برسـم الـسياسة العامـة للدولـة 

ها دون الوزارات، في ح¦ ان المـادة المعدلـة والمطعـون بعـدم دسـتوريت. والاشراف على تنفيذها
. اضافت الى مجلس الوزراء الوزارات ايضاً في رسم السياسة العامة والزمت المحافظات بتنفيذها
اذن الاستناد على هذه المادةوان كـان يـصلح لتنفيـذ الـسياسات العامـة للدولـة التـي يرسـمها 

ض مجلس الوزراء فانه لا يصلح للسياسات العامة للوزارات، لان المادة الدسـتورية تلـك ¸ تتعـر 
  .لها لا من قريب ولا من بعيد

ان المادة المعدلة قد اخضعت المحافظـة لإشراف الـوزارات بـل وحتـى رقابتهـا والغـاء أي -د
تصرف يصدر منها يتعارض مع السياسة العامة التي رسمتها الوزارة، ولاشـك ان هـذا الخـضوع 

المحافظة لسيطرة بنصها على ان لا يخضع مجلس ) خامساً /١٢٢(يتعارض مع صريح حكم المادة 
 ".او اشراف اية وزارة او اية جهة غ. مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة

ليست المادة الوحيدة ) اولاً/٨٠( واخ.اً كان على المحكمة ان تضع في اعتبارها ان المادة -هـ
في الدستور التي حددت، وبصورة عامة، اختصاص الجهة التي لهـا الـصلاحية في رسـم الـسياسة 

 -مـن الدسـتور) ١١٤ و١١٣ و١١٢ و١١٠(مة، وكان عليها البحث بالدرجة الاساس في المـواد العا
 فـي7 اذا كـان -ولاسي7 ان الموضوع المطروح يدخل ضمن التنظيم الدستوري الاتحادي بامتيـاز
مـن ) ١١٠المـادة (رسم السياسة العامة وتنفيذها والاشراف عليها يعود الى السلطات الاتحادية 

او تعـود لكلـيه7 ) ١١٥المـادة ( او الى الاقاليم او المحافظـات غـ. المنتظمـة في اقلـيم الدستور
وفي رأي الباحـث فانـه في الحالـة الاولى فقـط يكـون ). ١١٤ و١١٣ و١١٢المواد (بصورة مشتركة 

. ٢٠/٧/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٤٣(قرارها رقم : حول مسلك المحكمة الاتحادية في هذا الشأن، ينظر)١(                                                             
  .٢٦/٢/٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢/اتحادية/٧قرارها رقم 
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حكم المادة المعدلة متفق مع الدستور اما في الحالت¦ الاخ.ت¦ فيكون حكمها مخالف للدستور 
وتنفيذها للأقاليم والمحافظـات غـ. ) المحلية(اما ان يكون اختصاص رسم السياسة العامة لأنه 

منتظمة في اقليم، واما ان يكون مشتركة ب¦ هؤلاء والسلطات الاتحادية وفي هذه الحالـة ايـضاً 
  .من الدستور) ١١٥(قرر الدستور أولوية قوان¦ هؤلاء وفق الشطر الاخ. من المادة 

س.ات المحكمــة للمــواد المــذكورة واقرارهــا بدســتورية التعــديل الــذي الــزم وعليــه ان تفــ
المحافظات اتباع السياسات العامة للوزارات، ومنح الوزارات صـلاحية الرقابـة عـلى المحافظـات 
والغاء أي تصرف يصدر مـن مـنهم يتعـارض مـع تلـك الـسياسات يعـد تعـديلاً ضـمنياً للـ7دة 

 . من الدستور) خامساً /١٢٢(
  
TMQMRóïå íÜa@óïÔa‹ÉÜa@ÂÑåÜa@óØ‹’@çíäbÔ@†aíà@_Éi@óîŠín.†@ã‡Éi@æÉYÜa@Z@ @

قدمت الى المحكمة اربع دعاوى من قبل كل من رئيس مجلـس محافظـة ميـسان، و وزيـر 
) ح.م.ق.ف(الخبـ. النفطـي : اضـافة لـوظيفتهم، والمـدعيان(المالية، ومحـافظ البنـك المركـزي 

قـانون شركـة الـنفط (لتـشريعه ) اضـافة لوظيفتـه(ضد رئيس مجلس النـواب ) ع.ص.م.ع.م(و
، طاعناً بعدم دستورية الكثـ. مـن مـواد )للنفط والغاز) ٢٠١٨لسنة ) ٤(الوطنية العراقية رقم 

وقد ادخل في الـدعوى اشـخاص ثالثـة، وهـم كـل مـن رئـيس مجلـس الـوزراء . القانون المذكور
  ).اضافة لوظيفته7(الاتحادي ووزير النفط الاتحادي 

د مرافعة مطلولة نسبياً وتدقيق الطعون وانتـداب خبـ. مخـتص في موضـوع الـدعوى وبع
ثانياً، / ٦٢اولاً، /٦١، ٥(واستناد المحكمة الى العديد من مواد الدستور وعلى وجه الخصوص المواد 

وجدت المحكمة ان ايراد أي نـص في قـانون يـؤدي الى ). ١١٤، و ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٦، ٨٠، ٧٨
ن اختصاصات السلطات الاتحادية او الاختصاصات المشتركة بينها وب¦ سلطات نزع اختصاص م

الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز يعد مخالفـاً لأحكـام الدسـتور ويلـزم الحكـم بعـدم 
  . )١(دستوريته

بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام /اتحادية/٢٢٤ و١٥٧ و٧١وموحداتها  ٦٦(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١(                                                             
٢٣/١/٢٠١٩.  
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واستناداً الى تفـس. المحكمةالاتحاديـة العليـا لنـصوص المـواد اعـلاه المنظمـة لاختـصاصات 
ت كل من السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غـ. المنتظمـة في اقلـيم، وصلاحيا

الذي ينم، بحق، عن الارادة الحقيقية للمشرع الدستوري، قررت المحكمة عدم دستورية العديد 
، التي منحت شركة النفط الوطنيـة العراقيـة سـلطات اعتبرتهـا )١(من مواد القانون محل الطعن

اً على سلطات الحكومة الاتحادية والسلطات المشتركة بينها وب¦ سلطات الاقليم المحكمة تجاوز 
  . والمحافظات المنتجة للنفط

  
TMRbcþÕn.aì@pbÅÐbzáÝÜ@ñŠa†ýa@âïÅånÝÜ@ò‹’bj¾a@/ÌóáÙQa@pa/0Ñm@Z@ @

رفعــت الى المحكمــةدعاوى الطعــن بعــدم دســتوريةبعض مــواد التعــديل الثالــث لقــانون 
 المنتظمــة في اقلــيم، باعتبارهــا uــس التنظــيم الاداري للمحافظــة واســتقلالها، المحافظــات غــ.

وتتضمن طعن¦، وه7 الطعن بعدم دستورية الغاء مجالس النـواحي، وعـدم دستوريةاسـتثناء 
  :وزارÃ الصحة والتربية من نقل دوائره7 وصلاحياته7 الى المحافظات، نتناوله7 تباعاً 

  
TMRMQŠín.†@ã‡Éi@æÉYÜa@ðyaíåÜa@dÜbª@öbÍÜa@óîZ@ @

رفع كل من رئيس المجلـس المحـلي لناحيـة جلـولاء ورئـيس مجلـس محافظـة بابـل اضـافة 
لوظيفته7 دعوت¦ مستقلت¦ ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته لإصداره قانون التعديل 

) ١١٢(من القانون والخاص ¨هام واهداف الشركة لتعارضها مع المادة ) ٣(المادة : ومن اهم هذه المواد)١(                                                             
الامر بعملية من القانون وبقدر تعلق ) ثالثاً ورابعاً /٤(من الدستور، المادة ) ١١٤(بفقرتيها اولاً وثانياً والمادة 

من القانون والمتعلقة بجعل شركة )ح-ثانياً /٧(من الدستور، والمادة) ١١٢(تسويق النفط لتعارضها مع المادة
من الدستور، والمادة )اولاً وثانياً /١١٠(من التشكيلات المرتبطة ¨ركز الشركة لتعارضها مع المادة ) سومو(النفط 

دارة الشركة وغالبيتها هي من اختصاصات الحكومة الاتحادية من القانون التي نصت على مهام مجلس ا) ٨(
من القانون ) ١١(من الدستور، والمادة ) ١١٢، ٨٠، ٧٨(مع الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، استناداً للمواد 

والمتعلقة باستقطاع الشركة مبلغاً عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج لتغطية جميع الكلف 
من القانون ) ١٢(من الدستور، والمادة ) ١١٢، ١١١، ٨٠، ٧٨(ث7رية والتشغيلية لتعارضها مع المواد الاست

اولاً /٨٠، ٧٨(والمتعلقة ببيان الايرادات المالية للشركة وارباحها واوجه توزيعها وذلك لتعارضها مع احكام المواد 
 ٧١ وموحداتها ٦٦(المحكمة الاتحادية العليا رقم قرار : للتفصيل يراجع. من الدستور) ١١٢، ١١١، ١٠٦وثانياً، 

 .٢٣/١/٢٠١٩بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٢٢٤ و١٥٧و
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غـى  المعـدل والـذي ال٢٠٠٨لـسنة ) ٢١(الثالث لقانون محافظات غ. المنتظمة في اقلـيم رقـم 
¨وجبه مجالس النواحي وادعيا ان هذا الالغاء غ. دستوري لمخالفتـه للنظـام الاتحـادي الـذي 

  ). ١٢٥، ١٢٢، ١١٦، ١٠٩، ٢، ١(تبناه الدستور وخاصة المواد 
ان التعديل لا ¤ـس النظـام الاتحـادي في جمهوريـة : "فقررت المحكمة بعد توحيد الدعوى

 من الدستور والمتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لا )١١٦(العراق المنصوص عليه في المادة 
مـن الدسـتور ) اولاً/١٢٢(مركزية وادارات محلية، ولا ¤س المكونات المنصوص عليهـا في المـادة 

وحسب الاقضية والنواحي والقرى وهي اسس اللامركزية الادارية، وان وجـوب وجـود مجلـس 
ور ذلك ان وجـوب الوحيـد الـذي نـص الدسـتور لا اساس له من الدست... الناحية في كل ناحية 

واسـتناداً الى ". منـه) رابعـاً /١٢٢(عليه هو وجوب وجود مجلس المحافظة وذلك ¨وجب المادة 
هذه الحجة قررت المحكمة ان الغاء مجلس الناحية ¨وجب التعديل الثالـث للقـانون المـذكور 

  .)١(ستوريةجاء خياراً تشريعياً لمجلس النواب وليس فيه أي مخالفة د
ويلاحظ ان المحكمة في قرارها اشارت الى ان التعـديل لا يخـالف مـادت¦ دسـتوريت¦ فقـط 

دون الاشارة الى المواد الاخرى المذكورة بالطعن،ك7 واحتجـت ) اولاً/١٢٢(و) ١١٦(وه7 المادت¦ 
واحي، من الدستور التي ¸ تذكر وجـوب وجـود مجـالس في النـ) رابعاً /١٢٢(بحرفية نص المادة 

  . لتقرر عدم وجود مجلس الناحية لا يعد مخالفة دستورية
ويرى الباحث بانه كان على المحكمة ان تذهب ابعد من ذلك والبحث عن هـدف المـشرع 

وهـو نـص المـادة (الدستوري وفلسفته في تشريع المواد المذكورة، وعدم وقوفه على نـص معـ¦ 
عيب في تفس. النصوص الدسـتورية، ويخـالف ، لتبني حكمها عليه، وهذا مسلك م)رابعاً /١٢٢(

  .المنهج التفس.ي الذي اعتمدت عليه المحكمة، ك7 سبق الاشارة اليه في الفقرة السابقة
  :وعليه كان على المحكمة

 دراسة جميع مواد الدستور او على الاقل المواد الدستورية المذكورة في الدعوى التي ادعى -أ
، التي ¸ تشر المحكمة في فقرتها الحكميـة لا )١٢٥( ولاسي7 المادة المدعيانكون التعديل يخالفها

 .من قريب ولا من بعيد على الرغم من انها اساس المشكلة
 .٢٨/٥/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٧٤و٧٣ وموحداتها٢٧(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم :  ينظر)١(                                                             
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 التي حددت الوحدات الاتحادية بعاصمة واقاليم ١١٦ البحث في فلسفة وهدف المادة -ب
ت المحلية التي أفرد لها ، والبحث عن المقصود من الادارا)ادارات محلية(ومحافظات لامركزية و

المشرع الدستوريفصلاً خاصاً وهو الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور، الـذي عالجـه 
يـضمن هـذا : "من الدسـتور ونـصها) ١٢٥(بصورة مبتسرة غامضة وبنص وحيد وهو نص المادة 

 كــالترك7ن، الدسـتور الحقــوق الاداريــة والـسياسية والثقافيــة والتعليميــة للقوميـات المختلفــة
 ".والكلدان، والاشوري¦، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون

فهل المقصود من الادارات المحلية الاقضية والنواحي بصورة مطلقة؟ ام الاقـضية والنـواحي 
التي تشكل فيه7 المكونات كثافة سكانية؟ ام المقصود منها ان المشرع اراد ان يستحدث وحدة 

لانه اذا انتهت .من نوع خاص في المناطق التي تشكل فيها المكونات كثافة سكانيةادارية محلية 
المحكمة الى المقصود الاول وحده فان قرارها بالتأكيد لا يشكل خرقـاً دسـتورياً، امـافي المعنيـ¦ 
الاخ.ين يتغ. وضع الناحية ومركزها القانو¶ من مجرد وحدة ادارية ضمن محافظـة الى ادارة 

يعد من مقتضيات النظام ) مجلس الادارة المحلية(وبالتالي فان وجود مجلس الناحية او محلية، 
الاتحادي لتمثيـل المكونـات في هـذه المجـالس لـض7ن uـتعهم بـالحقوق الاداريـة والـسياسية 

  .من الدستور) ١٢٥(والثقافية والتعليمية التي كفلتها المادة 
  
TMRMR@@mŠaŒì@öbårn.a@óîŠín.†@ã‡Éi@æÉYÜa@@@@@bXáè‹÷aì†@ÞXÕä@æXà@óïiiÜaì@óz—Üa@ð

pbÅÐbQa@¶a@báémb–b—n‚aì@Z@ @

دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا ضد المدعى ) اضافة لوظيفته(اقام محافظ صلاح الدين 
مـن ) ١٢(طالباً فيها الحكم بعدم دستورية المـادة ) اضافة لوظيفته(عليه رئيس مجلس النواب 

 التـي ٢٠٠٨لـسنة ) ٢١( المحافظات غ. المنتظمـة في اقلـيم رقـم قانون التعديل الثالث لقانون
من قانون المحافظات غ. المنتظمـة في اقلـيم ) ٤٥(من المادة ) اولاً(من البند ) ١(ألغت الفقرة 

 نقــل الــدوائر الفرعيــة والاجهــزة والوظــائف والخــدمات -١: "وحلــت محلهــا) المنــوه اعــلاه(
البلـديات والاشـغال العامـة، الاعـ7ر والاسـكان، العمـل (والاختصاصات التـي uارسـها وزارات 

مع اعت7داتها المخصصة لها في الموازنة ) والشؤون الاجت7عية، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة
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العامة والموظف¦ والعامل¦ فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينـة في الدسـتور والقـوان¦ 
يجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كـل مـن ذات العلاقة بصورة تدر

وزير التربية ووزير الصحة كـل حـسب اختـصاصه تفـويض الـصلاحيات اللازمـة والتـي تـصدر 
حيث ادعى المدعي كون هذا التعـديل انتهـاك لحكـم المـادة . )١("بتعلي7ت من مجلس الوزراء

  .من الدستور) ثانياً /١٢٢(
من التعديل الثالث لقانون المحافظات لكونهـا خيـاراً ) ١٢(دستورية المادة قررت المحكمة ب

مـن الدسـتور ولا تتـضمن خرقـاً للـ7دة ) اولاً/٦١(تشريعياً لمجلـس النـواب اسـتنادا الى المـادة 
  .من الدستور) ثانياً /١٢٢(

 التربيـة يختلفان في كونالتعديل الثالث استثنى وزارÃ) الاصلي والمعدل(ويلاحظ ان النص¦ 
) أي نقل دوائره7 الفرعية وصلاحياته7 الى المحافظات(والصحة من حكم الفقرة المطعون فيها 

واكتفى بتفـويض الوزارتيناعلاهالـصلاحيات اللازمـة الى المحافظـات وذلـك بتعلـي7ت يـصدرها 
  :ويلاحظ على القرار ما يأÃ. مجلس الوزراء

ديل وزارÃ الصحة والتربية من حكمهايتعارض مـع من قانون التع) ١٢( ان استثناء المادة -أ
uنح المحافظات التي ¸ تنـتظم ": من الدستور والذي جاء فيه) ثانياً /١٢١(المادة عمومية حكم 

في اقليم الصلاحيات الادارية والماليـة الواسـعة، ¨ـا ¤كنهـا مـن ادارة شـؤونها عـلى وفـق مبـدأ 
¨ـا ) الخدميـة( حيث يشمل الحكم جميـع الـوزارات ".اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون

  .فيها التربية والصحة
ان اقرار المحكمـة بدسـتورية المـادة المطعـون فيهـا بحجـة انهـا جـاءت ضـمن الخيـار  -ب

من الدستور، حجة ضعيفة، والقول بها ) اولاً/٦١(التشريعي وصلاحياته المنصوص عليها في المادة 
 دستورية، لان جميعها يـدخل ضـمن الخيـار التـشريعي لـه تصبح جميع قوان¦ مجلس النواب

وكان النص الاصلي الملغي . ١١/٦/٢٠١٨يخ بتار) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٨٠( قرار المحكمة الاتحادية العدد )١(                                                             
نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي uارسها وزارات البلديات -١: "يقرأ

الشباب , المالية, الزراعة, الصحة, التربيةوالاشغال العامة، الاع7ر والاسكان، العمل والشؤون الاجت7عية، 
تها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظف¦ والعامل¦ فيها الى المحافظات في نطاق والرياضة مع اعت7دا

وظائفها المبينة في الدستور والقوان¦ المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة 
 ."العامة
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ويستند فيه المجلس الى الفقرة الدستورية المذكورة لسنها، ولكن في الحقيقـة فـان شـبهة عـدم 
الدستورية في قوانينه تبقى قاâة، وكان على المحكمةتفس. فحوى النص القانو¶ المطعـون فيـه 

  .كه، لتقرر دستوريته من عدمهومقارنته بالنص الدستوري المدعى بانتها
 كان على المحكمة كونها حامي الدستور والفكرة القانونية التي تبناه المشرع الدسـتوري -ج

في اختيار النظام الاتحادي، ان تأخذ في اعتبارها، ان ترسيخ النظام الاتحادي في العراق يحتاج الى 
اليـة لامركزيـة مـن خـلال امـا تحويل المحافظات من وحدات اداريـة مركزيـة الى وحـدات فدر 

تحويلها الى اقاليم، او من خلال منحها مزيداً من السلطات وهذا ما قصده المـشرع الدسـتوري 
عند صياغته للعديد من مواد الدستور وخاصة المواد التي منحت المحافظات الحـق في تكـوين 

 اقليم، وفي حـال خيـار التي منحت لكل محافظة او أك® الحق في تكوين) ١١٩(الاقاليم كالمادة 
 مـن الدسـتور ١٢٢المحافظة في البقاء كمحافظة غ. منتظمة في اقلـيم، منحتهـا فقـرات المـادة 

مجموعة من الحقوق والصلاحيات ومن بينها الفقرة ثانيـاً منهـا، التـي ادعـى المـدعي انتهاكهـا 
ة اتحادية مستقلة بالمادة المطعون بعدم دستوريتها، لينسجم مع وضعها الجديد باعتبارها وحد

بذاتها لا تخضع، ¨وجب منطوق الفقرة الخامسة من المادة المذكورة اعـلاه، مجالـسها لـسيطرة 
فـإرادة المـشرع . )١(واشراف اية وزارةاو اية جهـة غـ. مرتبطـة بـوزارة وتتمتـع باسـتقلال مـالي

ار اليهـا سـابقاً الحقيقية من خلال استخدامه لعبارات والفاظ هذه الفقرة والمواد الاخـرى المـش
من الوضوح لا تحتاج للبحث عن هذه الارادة الاستعانة بوسـائل تفـس. خارجيـة كـ7 فعلتهـا 
المحكمة حيث استعانت ¨بدأ الخيار التشريعي لمجلـس النـواب وصـلاحيته العامـة في تـشريع 

 المشرّع الدستوري العراقي على هنالك عدّة قرائن على اتجاه: وقريب من هذا المعنى يذهب البعض الى ان)١(                                                             
جعل المحافظات وحدات اتحاديةّ، وأحياناً مساواتها بالأقاليم تطبيقاً لمبدأ اللامركزيةّ السياسيّة، وإنْ وجد في 
قبال ذلك ما يش. إلى تحديد مركز المحافظات بأنهّا وحدات إقليميةّ تعمل على وفق مبدأ اللامركزيةّ الإدارية، 

 الأمر بأنّ واضعي الدستور أرادوا تأهيل المحافظات غ. المنتظمة في إقليم، وتشجيعها على و¤كن تفس. هذا
تشكيل الأقاليم، وترسيخ اللامركزيةّ السياسيّة أك® من اللامركزيةّ الإدارية، ويتبّ¦ هذا بالنسبة للمحافظات من 

شابهة للاختصاصات الممنوحة للإقليم، بنود الدستوريةّ كمنح المحافظات غ. المنتظمة في إقليم اختصاصات م
وعدم خضوع مجالس المحافظات لسيطرة أو إشراف أيّ وزارة، أو أيّ جهة غ. مرتبطة بوزارة، فضلاً عن المادّة 

من الدستور بإعطاء الأوّلويةّ إلى قانون الإقليم والمحافظات على القانون الاتحادي في حالة الخلاف ) ١١٥(
، ٢٠١٨ المالì، الاستقلال الذاÃ لولايات الدولة الاتحاديةّ، دار السنهوري، ب.وت، لبنان، رائد حمدان. د. بينه7
 .٢٠٦ص
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لتفـس. بل أك® من ذلك يبدو ان المحكمـة الاتحاديـة العليـا قـد اسـتعانت . القوان¦ الاتحادية
بعض النصوص الدستورية بآراء فقهاء القانون الدستوري وذلك عند تصديها لمسألة جد خطـ.ة 

ــس.هالل7دة  ــ® ) ٧٦(وهــي تف ــة الاك ــة النيابي ــن الكتل ــة بالمقــصود م ــن الدســتور والمتعلق م
  ).٢٠١٠/اتحادية/٢٥(عدداً 
  
UM@@@@@@@È‡Üaì@/0ÑnÜa@pbjÝYÜa@†Š@À@bïÝÉÜa@óî†b¥ýa@óáÙQa@pbÕïjYm@@@bXè‹qaì@õìb

ñ†b¥ýa@ãbÅåÜa@ôÝÈZ@ @

هناك الكث. من تطبيقات المحكمة حول رد طلبات التفس. والدعاوى المقامة أمامهـا ومـن 
خــلال دراســتنا لهــذه التطبيقــات يبــدو ان اســباب الــرد تعــود امــا الى عــدم قناعــة المحكمــة 

لموضـوعية لتقـديم باختصاصها في المسألة المطروحة وامـا الى عـدم تـوافر الـشروط الـشكلية وا
  :ولدراسة كلا السبب¦ نقسم المطلب الى فرع¦ وك7 يأÃ. الطلبات والدعاوى

  
UMQ™b—n‚ýa@ã‡ÉÜ@õìbÈ‡Üaì@/0ÑnÜa@pbjÝ @†Š@Z@ @

ردت المحكمة الاتحادية العليا العديد من طلبات التفس. والدعاوى المرفوعة امامها لكونها 
وكانت الكثـ. مـن هـذه الطلبـات . من الدستور) ٩٢(تخرج مناختصاصاتها التي حددتها المادة 

والدعاوى تدخل في صميم التنظيم الدستوري للنظام الاتحادي في العراق، نتناول بعض قراراتها 
  :في فقرت¦

  
UMQMQ™b—n‚ýa@ã‡ÉÜ@/0ÑnÜa@pbjÝ @†Š@Z@ @

  :ومن أهم هذه الطلبات
 من المحكمة ٢٧/٧/٢٠٠٨  بتاريخ٤/٣٨٩٢ طلب مجلس محافظة النجف بكتابه المرقم في -أ

هل تتمتع مجـالس المحافظـات غـ. المنتظمـة في اقلـيم بالشخـصية : الاتحادية العليا استيضاح
مـن دسـتور؟ ردت ) ١٢٢، ١١٥، ١١٤(المعنوية التي ينص عليه القانون وعلى ضوء احكام المواد 
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لـس المحكمة الطلب كونه لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة ويدخل ضمن اختـصاصات مج
  . )١(الشورى

ومع ذلك نجد ان المحكمة قد استجابت لطلب رئيس مجلس النـواب الـذي تـضمن نفـس 
موضوع مجلس محافظة النجف، حيث ان المحكمة بعد الرجوع الي التعريف الـوارد في المـادة 

منـه، ) ٢و١الفقـرت¦/٤٨( وكذلك المـادة ١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المد¶ العراقي رقم ) ٤٧(
 هـو - باعتباره احدى السلطات التي تتكون منها جمهوريـة العـراق-ان مجلس النواب": قررت

  . )٢("شخص معنوي وان رئيس مجلس النواب هو من ¤ثله
مـدى قانونيـة " طلب مجلس محافظة ديالى بيان رأي المحكمة الاتحاديـة العليـا حـول -ب

تنازع عليها ليتسنى له اتخـاذ مـا اعلان محافظة ديالى اقلي7ً عل7ً ان المحافظة تشمل مناطق م
ردت المحكمة الطلـب لعـدم الاختـصاص بحجـة كـون تفـس. القـوان¦ لا يـدخل ضـمن ". يلزم

  . )٣(اختصاصاتها
: ولكن يبدو من صياغة الطلب انها¸ تطلب تفس. قانون مع¦، الهم كونها جـاءت بـصيغة

اً الى هذه الصياغة فسرت المحكمة واستناد...).  اعلان محافظة ديالىقانونيةرأي المحكمة حول (
  . تفس.اً ضيقاً لتقرر عدم اختصاصها باعتبار الطلب يتضمن تفس. القانون) قانونية الاعلان(ا

  
UMQMRM™b—n‚ýa@ã‡ÉÜ@õìbÈ‡Üa@†Š@Z@ @

Ãونتناول في هذه الفقرة دعوت¦ وك7 يأ :  
رئـيس مجلـس النـواب ضـد .) م. ي. س(و.) ع. ش. س( الدعوى التي اقامها المـدعيان -أولاً

، حيث طعنا بامتناع مجلس النواب عن تشريع قانون مجلس الاتحاد مخالفـاً )اضافة لوظيفته(
من الدسـتور وطلبـا الـزام المـدعى عليـه بتطبيـق المـادت¦ المـذكورت¦ ) ٦٥ و٤٨(بذلك المادت¦ 

والـذي . ربتشريع قانون المذكور لاستك7ل بناء المؤسسات التـشريعية وفـق مـا حـدده الدسـتو 
 .٢٥/٣/٢٠١٠بتاريخ ) ٢٠١٠/اتحادية/٢٥( قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١(                                                             

 .٢٥/٧/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/١٤٦( قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٢(
 .٢٨/١٢/٢٠١١بتاريخ ) ٢٠١١/اتحادية/١١٢(رار المحكمة الاتحادية العليا رقم  الق)٣(
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يؤثر ) ٦٥(ادعى المدعيان ان عدم قيام مجلس النواب بالإيفاء بالتزامه الدستوري ¨وجب المادة 
  . )١(سلباً على ادارة الحكم في الدولة الاتحادية ونظامها الاتحادي

، وأوجب الدستور ) ٢(لاشك ان ثنائية السلطة التشريعية احدى اهم خصائص النظام الاتحادي
تحاد بقانون يسنه مجلس النواب الاّ انه امتنع عن ذلك على الرغم من تقديم تشكيل مجلس الا 

، وتم قراءته، قراءة ١٤/٩/٢٠١٤مشروع قانون مجلس الاتحاد من قبل رئاسة الجمهورية بتاريخ 
، أي بعـد مـرور مـا يقـارب ١٩/٨/٢٠١٧بتاريخ ) ١٥(ثانية في مجلس النواب في الجلسة المرقمة 

فوعات ممثل المدعى عليه، كـان المـشروع مهيـأ للتـصويت مـن ذلـك ثلاث سنوات، وبحسب د
، الاّ ان مجلس النواب امتنع عن استك7ل اجراءات تشريع القانون، بل انه ¸ يقـم الى )٣(التاريخ

، لتفعيـل )٤(من الدستور) ١٣٧(الان بإصدار القرار الذي كان من الواجب اصداره ¨وجب المادة 
بتشكيل مجلس الاتحاد حتى يتسنى لها البدء بإجراءات تشريع قانون المواد الدستورية الخاصة 

  .)٥(مجلس الاتحاد
وعلى الرغم من الاهمية الدستورية لموضوع الدعوى باعتباره يتعلـق ¨ؤسـسة دسـتورية لا 
: غنى عنها في الانظمة الاتحادية، الاّ ان المحكمة ردت الدعوى لعدم اختصاصها حيث قررت ان

بالزام المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته لا يجـد لـه سـند مـن طلب المدعي¦ "
 .٢٧/١١/٢٠١٧بتاريخ ) ٢٠١٧/اعلام/اتحادية/١١٦(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١(                                                             

مجلس اعلى ¤ثل الاقاليم او الولايات والذي : تتكون السلطة التشريعية في الانظمة الاتحادية من مجلس¦)٢(
 فيه التمثيل متساويا كقاعدة، ومجلس اد
 ¤ثل شعب الدولة ككل، وuثل فيه الاقاليم كل حسب يكون

لق7ن عمر حس¦، مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية، مكتبة السنهوري، : للتفصيل ينظر. كثافتها السكانية
 الاتحادية، بحث منشور في مجلة دولة أحمد عبد الله، سلطات الأقاليم في الدولة.٢٦، ص٢٠١١بغداد، العراق، 

 .٢١٨، ص٢٠٠٨، )٣٧(الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العدد 
بتاريخ ) ٢٠١٧/اعلام/اتحادية/١١٦(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم : حول دفوعات المدعى عليه، ينظر)٣(

٢٧/١١/٢٠١٧.  
وفي7 اذا كان يستوجب ) ١٣٧(و) ٦٥(سبق وان طلب مجلس النواب رأي المحكمة في7 يخص المادت¦ )٤(

من الدستور وقبل البدء بإجراءات تشريع قانون مجلس ) ١٣٧(صدور قرار من مجلس النواب وفقاً لل7دة 
فكان قرار المحكمة لزوم صدور القرار قبل البدء بإجراءات . من الدستور) ٦٥(الاتحاد المنصوص عليه في المادة 

 .١/١٠/٢٠١٢بتاريخ ) ٢٠١٢/اتحادية/٧٢(قرار رقم . تشريع قانون الاتحاد
يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة ¨جلس الاتحاد اين7 وردت في : " على انالدستورمن ) ١٣٧(تنص المادة )٥(

هذا الدستور، الى ح¦ صدور قرار من مجلس النواب، بأغلبية الثلث¦، بعد دورته الانتخابية الاولى التي 
 ".وريعقدها بعد نفاذ هذا الدست
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مـن الدسـتور ) ٩٣(الدستور في7 يخص اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة في المادة 
ولان ذلك يتعلق بأمور تنظيمية تخص رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته لتعارض الطلب مع 

  ...". الفصل ب¦ السلطات في7 يتعلق باختصاصاتهاالخاصب) ٤٧(احكام المادة 
ويلاحظ ان المحكمة قد استندت الى المعنى الحرفي لبعض نصوص الدستور في هذه الدعوى 
ايضاً وردت الدعوى لعدم الاختصاص، في مسألة دستورية جوهرية، ويرى الباحثانه كانت عليها 

  : للأسباب الاتيةوعقد اختصاصها في الدعوى, ان يكون لها القول فيها
 ان امتناع مجلس النواب يعد تعطيلاً لمواد اساسية في الدستور وتدخل هذه المواد ضـمن -أ

 .اهداف وفلسفة التشريع الدستوري العراقي في تبني النظام الاتحادي
من الدستور العراقي ¸ يتضمن الرقابـة عـلى دسـتورية الامتنـاع ) ٩٣( صحيح ان المادة -ب

ان المشرع استخدم في صياغة اختصاصات المحكمة عبارات عامة كان من الممكن التشريعي إلاّ 
للمحكمة الاستناد اليها لعقد اختصاصها في الرقابة على الامتناع التـشريعي، كـ7 فعـل المـشرع 

 للرقابة على الامتناع التشريعي الا ١٩٨٩المجري الذي على الرغم من خلو الدستور المجري لعام 
دستورية المجرية مارست هذه الرقابة وصـدر قـانون المحكمـة ليـنص عـلى هـذا ان المحكمة ال
 ).٢٠٥، ٢٠١٨محمود، وشريف، (الاختصاص

 ان المحكمة الدستورية على الرغم مـن انهـا قـد اتجهـت الى تفـس. النـصوص الخاصـة -ج
 الى اعـت7د باختصاصاتهاتفس.اً حرفياً في المسائل والقضايا الدستورية الجوهرية الاّ انها اتجهت

التفس. الواسع لهذه النصوص وقررت عقـد اختـصاصها، في بعـض المـسائل الـسياسية، التـي لا 
 ٩٤ و٩١(من الدسـتور، ومنهـا قرارهـا المـرقم ) ٩٣(تدخل ضمن التفس. الحرفي لنصوص المادة 

 - الخـاص بوقـف اجـراءات اسـتفتاء اقلـيم كوردسـتان١٨/٩/٢٠١٧بتاريخ )٢٠١٧/اتحادية /٩٦و
، فعلى الرغم من عدم اختصاصها في نظر ٢٥/٩/٢٠١٧اق الذي كان من المقرر اجراءه بتاريخ العر 

معللـةً اختـصاصها الدعوى ¨وجب حرفية نصوص المادة المـذكورة، الاّ انهـا فـصلت في الـدعوى 
 )٩٣(الولاية العامة في المسائل الدستورية باعتبارها قضاءً دستورياً طبقاً للـ7دة "كونها تتمتع بـ
 .)١(من الدستور

 -عبدالفتاح عبدالرزاق محمود ومحمد عبدالكريم شريف، الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي. د)١(                                                             
 -الجامعة اللبنانية الفرنسية)/ ى زانست العلميةk  هق(دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور في مجلة 

 .٢١٧، ص٢٠١٨، )٣(، العدد )٣(اربيل،المجلد 
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وازاء هذه المسألة الدستورية المهمـة التـي تتعلـق بإنـشاء اهـم المؤسـسات الدسـتورية في 
النظام الاتحادي كان على المحكمة ان تعقـد اختـصاصها في الفـصل في الـدعوى بـنفس الحجـة 

  .السابقة طالما انها قررت انهاتتمتع بالولاية العامة في المسائل الدستورية
لاعـتراض مديريـة مـرور ) اضافة لوظيفته7(وى محافظ المثنى ضد وزير الداخلية  دع-ثانياً 

 والمعطـوف عـلى كتـاب وزارة ٤/١١/٢٠١٧في ) ٧/٩٨١٩/ق(محافظة المثنى، بكتابها ذي العـدد 
قـسم الـشؤون القانونيـة، عـلى قـانون تنظـيم وبيـع /مديرية المـرور/ الداخلية لشؤون الشرطة
 الذي اصـدره مجلـس محافظـة المثنـى، بحجـة عـدم ٢٠٠٧السنة ) ٣(الدراجات النارية المرقم 

وجود سند قانو¶ من اعت7د القانون المذكور، باعتبار الكتاب اعلاه يتعارض مـع احكـام قـانون 
وطلب الـزام المـدعي عليـه بتنفيـذ . ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(المحافظات غ. المنتظمة في اقليم المرقم 

 .احكام قانون محل النزاع
مـن الدسـتور التـي حـددت ) ٩٣(المادة "حكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص كون قررت الم

اختصاصات المحكمة ليس من بينها ما طلبه المدعي الحكم بالزام المدعى عليـه بتنفيـذ احكـام 
  . )١()"موضوع الدعوى(القانون 

لـزام ا(ويلاحظ على هذا القرار، انه وان كان النص المذكور لا يتضمن اختصاص المحكمـة بــ
، ولكن الدعوى يتعلق بوجود نزاع ب¦ طرف¦ محافظة المثنى والتي )المدعي عليه بتنفيذ القانون

هي محافظة غ. منتظمة في اقليم من طرف ووزير الداخلية في الحكومة الاتحادية من طـرف 
 آخر، فنكون امام منازعة قانونية يطلب فيهـا المـدعي الالتـزام بتطبيـق القـانون المحـلي الـذي
اصدره ¨وجب احكام الدستور ويعترض المدعي عليـه عـلى القـانون المـذكور لاعـت7ده دون ان 

وبـذلك نكـون امـام منازعـة بـ¦ الحكومـة الاتحاديـة . يكون له سند قانو¶ و¤تنع عن تنفيذه
ومحافظة غ. منتظمة في اقليم، تكون للمحكمـة الاتحاديـة العليـا الفـصل فيهـا وفقـاً للـ7دة 

 ٣٠من قانون المحكمـة الاتحاديـة العليـا رقـم ) اولاً/٤( وكذلك المادة)٢(من الدستور،) رابعاً /٩٣(
  .٢٠٠٥لسنة 

  .١١/٣/٢٠١٩بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٢٣٤(ية العليا رقم قرار المحكمة الاتحاد)١(                                                             
 الفصل في -رابعاً : تختص المحكمة الاتحادية العليا ¨ا يأÃ: "من الدستور على) رابعاً /٩٣(تنص المادة )٢(

 ".المنازعات التي تحصل ب¦ الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية
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: وتجدر الاشارة ان المحكمة الاتحادية ردتبعض الطعون لعدم الاختصاص لمجرد شكل الطعن
حيث ردت الطعن المقدم من قبل كتلة التحالف الكوردستا¶ ضد قرار مجلس الـوزراء القـاضي 

: اذ جـاء في القـرار. ٢٤/١٠/٢٠٠٩جيل التعداد السكا¶ العام الذي كان من المقرر اجـراؤه في بتأ 
بكتاب كتلة التحالف الكوردستا¶ المشار اليه آنفاً يخرج النظر ) بشكله الوارد(حيث ان الطلب "

  .)١(..."فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
UMRa@‹Ðaím@ã‡ÉÜ@/0ÑnÜa@pbjÝ @†Š@óïÈíší¾aì@óïÝÙ“Üa@Ãì‹“ÜZ@ @

سبق وان بينّا ان المحكمـة الاتحاديـة العليـا قـد حـددت الـشروط التـي يجـب توافرهـا في 
الدعاوى والطلبات التي ترفع اليها في7 يخص طلبات التفس. المباشر، و¤كن تصنيف تطبيقات 

Ãالرد بهذا الشأن الى ما يأ:  
UMRMQÜa@‹Ðaím@ã‡Éjj0i@/0ÑnÜa@pbjÝ @†Š@óïÈíší¾a@Ãì‹“Z@ @

 ومن اهم الشروط الموضوعية التي اعتادت المحكمة تطبيقها على طلبات التفس.، وبالتالي 
ردها، هو شرط ان لا يكون طلب التفس. ¨ناسبة منازعة قاâة،ونتناول بالدراسة تطبيق¦ بهـذا 

  :الشأن
مـن ) ١١٢(لمـادة طلب وزير الـنفط الاتحـادي مـن المحكمـة الاتحاديـة العلياتفـس. ا-أولاً
 في7 اذا كانت تجيز لحكومة اقليم كوردستان او مجلس - التي ثار الخلاف حولها كث.اً -الدستور

المحافظات التعاقد مع الشركات الاجنبية على تنقيب او اسـتث7ر الحقـول النفطيـة او تـصدير 
  . )٢(شرعية ذلكالنفط الخام او المشتقات النفطية دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية ومدى 

وعلى الرغم من اهمية هذا الموضـوع مـن ناحيـة حقـوق وسـلطات الاقـاليم والمحافظـات 
المنتجة للنفط الا ان المحكمة ردت الطلب بذريعة ان مضمون الطلب يشكل منازعة ب¦ وزارة 

واستندت المحكمة لأحكام النظام الداخلي . النفط والجهات المذكورة م7 يتطلب اقامة الدعوى
  . لتبرير ردها للطلب٢٠٠٥لسنة ) ١(للمحكمة رقم 

  
  .١٦/٩/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٥٧(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١(                                                             

  .٩/١٠/٢٠١٢بتاريخ ) ٢٠١٢/اتحادية/٧٤(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٢(



 

 

_JÝ<J	<J	çÛ¦<Ñ]‡†Ö]‚fÂ<|^jËÖ]‚fÂH<<°Ú]‚Û¦<Üéu†Ö]‚fÂ<…]çée 

https://doi.org/10.17656/jlps.10169 

XT  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

 طلب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستا¶ المرفق بكتاب مجلس النـواب المتـضمن بيـان -ثانياً 
الرأي بخصوص دستورية وقانونية محافظة حلبجة ¨وجب القرار الصادر من المجلـس الـوطني 

من الدسـتور التـي ) خامساً /١٢١(المادة  في ضوء ٢٢/٩/١٩٩٩في ) ١١(لكوردستان العراق المرقم 
، والفقرة اولاً من المادة ذاتها ..."تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم: "تنص على

مـن ) ١٤١(، والمادة ....)التي منحت الاقليم م7رسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
 ١٩٩٢ التـي تـشريعها في اقلـيم كوردسـتان منـذ الدستور التي اقرت باستمرار العمل بـالقوان¦

واعتبرت القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ¨ا فيها قرارات المحاكم والعقود نافـذة 
  . )١(المفعول

ولكن المحكمة الاتحادية وجدت ان هناك معارضة من مجلـس الـوزراء الاتحـادي ¨وجـب 
تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها للص.ورة على  ٣٢/١٢/٢٠١٣ في ٢١٣ لسنة ٥٦٨قراره المرقم 

استحداث المحافظات، وذهبت الى ان هذه المعارضـة تـشكل صـورة مـن صـور المنازعـات بـ¦ 
الحكومة الاتحادية وحكومـة الاقـاليم، وان الفـصل فيهـا يقتـضي اقامـة دعـوى امـام المحكمـة 

مـن قـانون المحكمـة ) اولاً/٤(لمـادة من الدستور وا) خامساً /٩٣(الاتحادية العليا ¨وجب المادة 
  .الاتحادية العليا

Ãويلاحظ على القرارين اعلاه ما يأ:  
 ان المحكمة في قرارها الاخ. قد وسعت من مفهوم المنازعة ليشمل مجرد وجود معارضة، -أ

  . واعتبرتها صورة من صور المنازعة تستدعي اقامة الدعوى امامها
اختصاصها في تفس. القرارين المذكورين أعلاه بالاستناد  كان من الممكن للمحكمة عقد -ب

التي منحتها اختصاص تفـس. نـصوص الدسـتور، حيـث جـاءت ) ثانياً /٩٣(الى اطلاق نص المادة 
الفقرة بحكم مطلق و¸ تقيد اختصاص المحكمة بأي شروط ومن بينها شرط عدم وجود منازعة 

 اسـتنادها عـلى احكـام نظامهـا الـداخلي وبـدون ك7 ان. تكون الجهة طالبة التفس. طرفاً فيها
الاشارة الى حكم مادة معينة يجرح هذا الاستناد وخاصة، ك7 سـبق بيانـه، ان النظـام الـداخلي 
للمحكمة ¸ يتعرض الى الاختصاص التفس.ي، والنص الوحيد المتعلق برفع الطلبـات التـي الـزم 

 ٣/٤/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٥٥(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١(                                                             
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 يخص الطلبات التي ترفع ¨ناسبة منازعـة وهو)٥(النظام الداخلي رفعها بدعوى هو نص المادة 
تحديداً، ) نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظـام أو تعلي7ت أو أمر(تتعلق بالفصل في شرعية 

وعليه ان استناد المحكمة على هذا النص يجانـب الـصواب، وخاصـة ان طلـب وزيـر الـنفط في 
ر و¸ يطلـب فيـه الفـصل في شرعيـة مـن الدسـتو ) ١١٢(القرار الاول كان محدداً بتفس. المادة 

  . المسائل المذكورة في النص
ــب -ج  ان رد المحكمــة لطلبــات التفــس. بــسبب وجــود منازعــة يجانــب الواقــع، لان أغل

التفس.ات عادة تكون بسبب وجود خلاف او نزاع حول تفس. نص دستوري، وهـذا مـا جعـل 
 وجـود منازعـة حـول تفـس. نـص بعض الفقهان يشترط للاستجابة لطلبات التفس. ان يـسبقه

دستوري، سواء كانـت المنازعـة منازعـة قـضائية ام منازعـة سياسـية، المهـم ان نتيجـة التفـس. 
  .)١(ستكون مؤثرة في حل منازعة قاâة او تلافي تفاقمها او اتساعها

وتجدر الاشارة الى ان المحكمة قد خالفت اتجاهها هذه عند استجابتها لطلب الامـ¦ العـام 
، إثـر )٢(مـن الدسـتور ومـدى حـق الاقلـيم في الانفـصال) ١(لس الوزراء بشأن تفس. المـادة لمج

، اذ تغاضت المحكمة عـن انتفـاء هـذا الـشرط واسـتجابت ٢٥/٩/٢٠١٧الاستفتاء التي اجري في 
للطلب على الرغم من ان الطلب التفس.ي كان ¨ناسبة منازعة، اذ سبق القرار التفس.ي هذا، 

اجراء الاستفتاء، اقامت عدة دعاوى من قبل بعض الجهـات الـسياسية وعـددٍ مـن وقبل تاريخ 
، بالإضافة الى ان الطلب كـان موقعـاً مـن )٣(النواب ضد رئيس اقليم كوردستان ومحافظ كركوك

قبل الام¦ العام لمجلس وزراء والذي هو ليس برئيس جهة رسمية ك7 اشترطت ذلـك المحكمـة 
  .فس.، ك7 بيناه سابقاً للاستجابة الى طلبات الت

  

  .٢٩٨رية العامة في تفس. الدستور، مصدر سابق، صعلي هادي عطية الهلالي،النظ. د)١(                                                             
 .٦/١١/٢٠١٧بتاريخ ) ٢٠١٧/اتحادية/١٢٢(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٢(
 ٢٠١٧/اتحادية/٩١، دعوى المرقمة ١٠/٩/٢٠١٧ بتاريخ٢٠١٧/اتحادية/٨٩ومن هذه الدعوى، دعوى المرقمة )٣(

 ٢٠١٧/اتحادية/٩٣، دعوى المرقمة ١٢/٩/٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/اتحادية/٩٢، دعوى المرقمة ١٢/٩/٢٠١٧بتاريخ
 .٢٠/١١/٢٠١٧بتاريخ) ٢٠١٧/اتحادية/٩٣و٩٢و٩١و٨٩(ينظر قرار رقم . ١٣/٩/٢٠١٧بتاريخ
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ردت المحكمة الاتحادية العليـا الكثـ. مـن طلبـات التفـس. بـسبب عـدم تـوافر الـشروط 
 الشكلية، التي اشرنا الى بعضها عند تناولنا للجهة المختصة بتقـديم طلبـات التفـس. وشروطهـا،

ك7 ان دراستها هنا لا يقدم لنـا فائـدة علميـة،  نحيل القارئ لما تناولناه سابقاً،  للتكراروتحاشياً 
طالما ان تلك الشروط تتعلق بالشكلو¤كن معالجتها بتقديم الطلب مرة اخرى مستوفياً للشكل 

  . الذي رد الطلب الاول من أجله
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تنتاجات والتوصـيات توصلنا من خلال دراسة مختلف جوانب البحـث الى جملـة مـن الاسـ
Ãنلخصها في7 يأ:  

oýìaMpbubnån.ýa@Z@ @

 يحتل التفس. الدستوري أهمية كب.ة في الانظمة الاتحادية التي يتسم دستورها بالتعقيد -١
الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات (من حيث تقسيم وتوزيع السلطات ب¦ مـستوي¦ حكـومي¦ 

 تعقيـداً في بعـض الانظمـة الاتحاديـة التـي تكـون ، بل ان هذا التوزيع قد يكون أكـ®)الاقاليم
وحداتها الفدرالية ليست في مستوى واحد، ك7 هو الحال بالنسبة للعراق الذي تتكون وحداته 

  ).عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية(الفدرالية من 
) ٣٠( اء المحكمة رقم  ان الوجود القانو¶ للمحكمة الاتحادية العليا يستمد من قانون انش-٢
 مـن الدسـتور، وتـستطيع المحكمـة م7رسـة ١٣٠، الذي لايزال نافذاً وفقـاً للـ7دة ٢٠٠٥لسنة 

من الدستور والمعدلة ) ثانياً /٩٣(الاختصاص الاصيل في تفس. النصوص الدستورية في ظل المادة 
  .لاختصاصاتها في قانون انشائها

تفس.ها للنـصوص عـلى التفـس. الحـرفي في الغالـب  تعتمد المحكمة الاتحادية العليا في -٣
ولكنها تجاهلت هذا المذهب في عديد مـن قراراتهابـالرغم مـن عـدم اخـتلاف سـبب المـشكلة 

اذ نجد انها في بعض الاحيان تستند على معا¶ النصوص الدسـتورية ¨ـصادر خـارج . التفس.ية
عنى وقاطع الدلالة م7 يـستوجب الوثيقة الدستورية، حتى وان كان النص الدستوري واضح الم

  .تفس.ه بحسب المذهب الحرفي
 كل7 اخذت المحكمة بالتفـس. الحـرفي ازاء النـصوص الواضـحة الدلالـة بـشأن التنظـيم -٤

الدستوري لتقسيم السلطات كانت قراراتها تأÃ متفقة مع المبدأ الفدرالي في الاستقلال الذاÃ في 
  .لأقاليم والمحافظاتالمسائل التشريعية والتنفيذية ل

 ¸ تأت بعض القـرارات التفـس.ية للمحكمـة الاتحاديـة العليـا بـشأن سـلطات الاقـاليم -٥
والمحافظات غ. المنتظمة في اقليم ¨ا يخدم ترسيخ النظام الفدرالي، ولاسي7 في7 يخص محاولة 
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بعضها مخالفة المشرع الدستوري في تأهيل وتحويل المحافظات الى وحدات فدرالية، بل جاءت 
  . لإحكام الدستور

 ان النص التفس.ي للمحكمة الاتحادية العليا، في بعـض قراراتهـا، جـاء مختـصراً، بحيـث -٦
  .يقتضي لفهم عبارات النص الرجوع الى مواد الدستور محل التفس.

 على الرغم من اصدار العديد من القرارات التفس.ية بشأن تفس. المواد المنظمة لتقسيم -٧
لسلطات ب¦ الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غ. المنتظمة في اقلـيم، لازال الغمـوض ا

  . والتعارض الصفة الغالبة في قراراتها
 ان اتجاه المحكمة في الامتناع عن تفس. الاحكام التي تـصدرها تنـافي مـستلزمات تنفيـذ -٨

  .الاحكام القضائية على نحو سليم
لمحكمة الاتحادية العليا اقرت بان في تفس.ها للنصوص تعتمـد عـلى  على الرغم من ان ا-٩

المنهج التفس.ي الذي يعتمد على ان تفس. أي مادة في تشريع ما يتطلب دراسة كل مواد ذلك 
التشريع للوصـول الى فلـسفة وهـدف ذلـك التـشريع الـذي اراده المـشرع ومـن ذلـك المـشرع 

الفت هذا المنهج في العديد من طلبات التفس. و بعض الاّانها خ. الدستوري، وهذا اتجاه حسن
دعاوى الطعن بعدم الدستورية، من خلالتجزأة الطلبات والدعاوى، بالتركيز عـلى بعـض المـواد 
الدستورية المذكورة بالطلب او الدعوى دون اخرى، أي الوقوف على نص دستوري مع¦ لتبنـي 

حكمة مـن هـدف وفلـسفة الدسـتور التـي م7 ادى الى خروج بعض تفس.ات الم. حكمها عليه
  .ارادها المشرع الدستوري في تبني النظام الفدرالي

لمجلـس النـواب المنـصوص ) الخيار التشريعي(ان استناد المحكمة الاتحادية العليا على  -١٠
مـن الدسـتور، لـرد الطعـون بعـدم دسـتورية القـوان¦ التـي يـصدرها ) اولاً/٦١(عليه في المادة 
ناد ضعيف، والقول به تصبح جميع قوان¦ مجلس النـواب دسـتورية، لان جميعهـا المجلس،است

يدخل ضمن الخيار التشريعي له ويستند فيه المجلس الى الفقـرة الدسـتورية المـذكورة لـسنها، 
ولكن في الحقيقة فان شبهة عدم الدستورية في قوانينه تبقى قاâة، وعلى المحكمةتفس. فحوى 

ون فيه ومقارنته بالنص الدستوري المدعى بانتهاكه، لتقرر دسـتورية الـنص النص القانو¶ المطع
  .من عدمه
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 اخذت المحكمة، في الغالب، بالتفس. الحرفي الضيق جداً للنصوص الدستورية الخاصـة -١١
وكانـت تتعلـق . باختصاصاتها، وامتنعت عن الاستجابة للكث. مـن طلبـات التفـس. والـدعاوى

ة uس النظام الاتحادي، ومنها الدعوى الخاص بامتناع مجلس النـواب ¨سائل دستورية جوهري
تـشريع قـانون مجلـس الاتحـاد، والـذي يعـد مـن بـ¦ اهـم المؤسـسات الدسـتورية في النظـام 

وكان من الممكن عقد اختصاصها في الـدعوى اسـتناداً الى ولايتهـا العامـة في المـسائل . الاتحادي
ياً، والتي استندت عليهـا المحكمـة للنظـر في مـسألة سياسـية الدستورية باعتبارها قضاءً دستور

تتعلق بدستورية الاستفتاء الذي اجري في اقليم كوردستان، على الرغم من عدم وجـود نـص في 
  .الدستور ¤نحها اختصاص النظر في هذه المسألة

ن  ان رد المحكمة لطلبات التفس. بسبب وجود منازعة يجانب الواقـع، ولا سـند لـه مـ-١٢
القانون، لان أغلب التفـس.ات عـادة يكـون بـسبب وجـود خـلاف او نـزاع حـول تفـس. نـص 

  .دستوري
obïäbqMpbï–ínÜa@Z@ @

 ادراج مــواد خاصــة بتنظــيم شروط واليــات تقــديم طلبــات التفــس. المبــاشر في قــانون -١
  .المحكمة الاتحادية العليا

هات المعنية الطلب من المحكمة  ادراج نص في قانون المحكمة الاتحادية العليا يسمحللج-٢
تفس. او توضـيح احكامهـا وقراراتهـا، ¨ـا فيهـا قراراتهـا التفـس.ية، في الحـالات التـي يـشوبها 

  .الغموض او اللبس او التعارض
 اتباع المحكمة الاتحادية العليا منهج موحد في تفس.ها لنصوص الدستور وبحسب حالة -٣

 .النص من حيث درجة الوضوح فيه
 .دم رد طلبات التفس. بسبب تقد¤ها ¨ناسبة منازعة ع-٤
من دستور ) ٤(من المادة ) ٢-الثالثة( نص الفقرة ادخال نصفي الدستور العراقي على غرار-٥

لح7ية النظام الاتحادي في العراق من التفس.ات  المعدل،١٧٨٩الولايات المتحدة الامريكية لعام 
اصات الدسـتورية لأي منالـسلطات الاتحاديـةوالاقاليم تضر بالحقوق والاختـصالدستورية التي 

  .والمحافظات غ. المنتظمة في اقليم
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، والاقرار ة الاتحادية العليا تولي العناية الفائقة في تحديد شروط ومؤهلات اعضاء المحكم-٦
¨ختلف الض7نات التي تحفظ استقلالهم وحيادهم، ولاسي7 في كيفية اختيار الاعـضاء والجهـة 

عنية بتعينهم، وعلى ان يكون تعي¦ هؤلاءبعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية وعن تدخل الم
  .السلطة التنفيذية
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  : القرآن الكريم-أولاً
  : الكتب-ثانياً 
، مؤســسة الــوراق، عــ7ن، الأردن، ١أحمــد العزيالنقــشبندي، تعــديل الدســتور، ط. د .١
٢٠٠٦.  
لي، منشورات مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، إريان محمدعلي، الدستور الفيدرا .٢

  . ٢٠٠٩السلي7نية، العراق، 
بتول مجيدجاسم، حجية القرارات والآراء التفس.ية الصادرة من المحاكم الدسـتورية،  .٣

  .٢٠١٩ب.وت، : دراسة مقارنة، دار السنهوري
  .١٩٩٣حسنك.ه،المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، . د .٤
رائـد حمـدانالمالì، الاســتقلال الـذاÃ لولايـات الدولــة الاتحاديـّة، دار الــسنهوري، . د .٥

  .٢٠١٨ب.وت، لبنان، 
عادل جلالحمدأم¦، دور القضاء في ترسيخ سيادة القانون، المؤسسة الحديثة للكتـاب،  .٦

  .٢٠١٧ب.وت، 
، مكتبــة زيــن عبــد الــرحمن سلي7نزيباري،الــسلطة القــضائية في النظــام الفــدرالي. د .٧

  .٢٠١٣الحقوقية، ب.وت، 
الدكتور عبدالرحمن رحيمعبدالله، مجموعة بحوث قانونيـة، منـشورات مركـز ابحـاث  .٨

  .٢٠٠٩اربيل، : القانون المقارن
، منــشورات زيــن ١عــث7ن عليويــسي، الطبيعــة الديناميكيــة للدســتور الفــدرالي، ط.د .٩

  .٢٠١٥الحقوقية والأدبية، ب.وت، 
خ، مدى استقلال القاضي الدستور في شأن الرقابة عـلى دسـتورية عصمت عبداللهالشي .١٠

  .٢٠٠٣التشريعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 
الدكتور عصمت عبدالمجيدبكر، مشكلات التشريع، دراسة نظريـة وتطبيقيـة مقارنـة،  .١١

  . لبنان، بدون سنة طبع-دار الكتب العلمية، ب.وت
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، دار السنهوري، ب.وت، ١الية وتطبيقاتها، طعلى جاس7لشمري،خصائص الدولة الفيدر  .١٢
  . ٢٠١٦لبنان، 
، مكتبـة زيـن ١علي هادي عطيةالهلالي، المـستن. مـن تفـس. أحكـام الدسـات.، ط. د .١٣

  . ٢٠١٦الحقوقية والأدبية، ب.وت، 
علي هادي عطيةالهلالي، النظرية العامـة في تفـس. الدسـتور واتجاهـات المحكمـة . د .١٤

تفس. الدستور العراقي، الطبعـة الأولى، مكتبـة الـسنهوري، بـ.وت، لبنـان، الاتحادية العليا في 
٢٠١١.  
، مكتبة زين الحقوقية والادبية ١علي يوسفالشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، ط. د .١٥
  .٢٠١٧ لبنان، -ب.وت.: م. ش م

وري، لق7ن عمرحس¦، مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية، الطبعة الأولى، مكتبة السنه .١٦
  .٢٠١١بغداد، العراق، 

، المؤســسة ١محمـد عمرمولــود، الفيدراليـة وإمكانيــة تطبيقهـا كنظــام سـياسي، ط. د .١٧
  .٢٠٠٩الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب.وت، لبنان، 

الدكتور محمد فؤادعبدالباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية،  .١٨
  .٢٠٠٢ية، الاسكندر: منشأة المعارف

الـدكتور محمــود فريــد عبــداللطيف، تفــس. النــصوص القانونيــة في قــضاء المحكمــة  .١٩
، مركـز الدراسـات العربيـة للنـشر ١ ب¦ النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، ط-الدستورية العليا
  .٢٠١٨ جمهورية مصر العربية، -والتوزيع، الجيزة

 .٢٠١٧نهوري، ب.وت، لبنان، مصدق عادلطالب، الصياغة الدستورية، مكتبة الس. د .٢٠
مصدق عادلطالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري، بـ.وت، لبنـان، . د .٢١
٢٠١٧. 
  .٢٠٠١ه7م محمدمحمود، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، .د .٢٢
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  : الأطاريح والرسائل الجامعية-ثالثاً 
رية العليا بالتفس.، أطروحة دكتـوراه غـ. شاكر راضيشاكر،اختصاص المحكمة الدستو  .١

 .٢٠٠٤منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
شۆرش حسنعمر، خصائص النظام الفيدرالي في العراق، أطروحة دكتوراه غ. منـشورة،  .٢

  .٢٠٠٩قسم القانون، فاكلتي العلوم الإنسانية والاجت7عية، جامعة كويه، السلي7نية، العراق، 
لاعزیز،تفس.ات المحكمة الدسـتورية وتأث.اتهـا في مجـال حقـوق الإنـسان،  مهردار  هس .٣

  .٢٠١٥رسالة ماجست. غ. منشورة، جامعة السلي7نية، العراق، 
ماجدة صنعانإس7عيل، التوازن ب¦ السلطات في الدولة الفيدرالية، رسالة ماجست. غ.  .٤

  .٢٠٠٩، منشورة، كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، العراق
  

  : البحوث العلمية-رابعاً 
دولة أحمدعبـد الله، سـلطات الأقـاليم في الدولـة الاتحاديـة، بحـث منـشور في مجلـة  .١

  . ٢٠٠٨، )٣٧(الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العدد 
سرهنك حميدالبرزنجي، تفس. الدستور في ضـوء أحكـام الدسـتور العراقـي النافـذ . د .٢

دراسة تحليليـة، بحـث منـشور في مجلـة جامعـة دهـوك، : العلياوتطبيقات المحكمة الاتحادية 
  ).٢٠١١(، لسنة )٢(، العدد )١٤(المجلد 
عبــدالفتاح عبــدالرزاقمحمودو محمــد عبدالكر¤ــشريف، الرقابــة الدســتورية عــلى .د .٣

)/ ى زانـست العلميـةk  هقـ( دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور في مجلـة -الامتناع التشريعي
  .٢٠١٨، )٣(، العدد )٣( اربيل، المجلد -انية الفرنسيةالجامعة اللبن

عــدنان عاجلعبيــد وســامي جبارحــسو، المحكمــة الاتحاديــة العليــا في ظــل دســتور .د .٤
النجـف الاشرف، / ، بحث منشور في مجلةالكلية الاسلامية الجامعة٢٠٠٥جمهورية العراق لعام 

  .٢٠١٧: ، السنة٤٤، الاصدار ١٢المجلد 
  :والقوان& الدساتF -خامساً 

  . المعدل١٧٨٩دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام  .١
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  . المعدل١٩٧١دستور الامارات العربية المتحدة لعام  .٢
  .١٩٨٩الدستور المجري لعام  .٣
  ).٢٠٠٤(قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام  .٤
  ).٢٠٠٥(دستور جمهورية العراق لعام  .٥
  .١٩٨٠لسنة ) ٤٥ (قانون التنفيذ العراقي رقم .٦
  .٢٠٠٥ لسنة ٣٥قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  .٧
  .٢٠٠٥لسنة ) ١(النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  .٨
  . المعدل٢٠٠٨لسنة ) ٢١(قانون المحافظات غ. المنتظمة في اقليم رقم  .٩
  . ٢٠١٧لعام ) ٧١(قانون مجلس الدولة رقم  .١٠
  .١٩٨٠ لسنة) ٤٥(قانون التنفيذ رقم  .١١
  

  : قرارات وآراء المحكمة الاتحادية العليا-سادساً 
  . ٦/١٢/٢٠٠٦بتاريخ) ٢٠٠٦/اتحادية/٢٧٨(قرار رقم  .١
  .١٦/٧/٢٠٠٧بتاريخ ) ٢٠٠٧/اتحادية/٨(قرار رقم  .٢
  .١٦/٧/٢٠٠٧بتاريخ ) ٢٠٠٧/اتحادية/١٥(قرار رقم  .٣
  .٣١/٧/٢٠٠٧بتاريخ ) ٢٠٠٧/ت/١٣/العدد(رأي المحكمة  .٤
  .١١/٩/٢٠٠٧بتاريخ ) ٢٠٠٧/يةاتحاد/١٦(قرار رقم  .٥
  .٢٤/٦/٢٠٠٨بتاريخ ) ٢٠٠٨/اتحادية/٢٦(قرار رقم  .٦
  .١٥/٩/٢٠٠٨بتاريخ ) ٢٠٠٨/اتحادية/٣٠(قرار رقم  .٧
  .٤/٢/٢٠٠٩بتاريخ) ٢٠٠٩/اتحادية/٥(قرار رقم  .٨
  .٤/٢/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٦(قرار رقم  .٩
  .٩/٢/٢٠٠٩بتاريخ ) ) ٢٠٠٩/اتحادية/٨( قرار رقم  .١٠
  .٢٠/٧/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٤٣ (قرار رقم .١١
  .٢٠/٧/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٣٨(قرار رقم  .١٢
  .١٣/٩/٢٠٠٩بتاريخ) ٢٠٠٩/اتحادية/٥٥(قرار رقم  .١٣
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  .١٦/٩/٢٠٠٩بتاريخ ) ٢٠٠٩/اتحادية/٥٧(قرار رقم  .١٤
  .٢٣/٣/٢٠١٠بتاريخ ) ٢٠١٠/اتحادية/٢١(قرار رقم  .١٥
  .٢٥/٣/٢٠١٠بتاريخ ) ٢٠١٠/اتحادية/٢٥(قرار رقم  .١٦
  .١٤/٤/٢٠١٠بتاريخ ) ٢٠١٠/اتحادية/٣٧(الرأي التفس.ي رقم  .١٧
  .١٤/٤/٢٠١٠بتاريخ) ٢٠١٠/اتحادية/٣٨(قرار رقم  .١٨
  .١٣/٧/٢٠١٠بتاريخ ) ٢٠١٠/اتحادية/٥١(حكم رقم  .١٩
  .٤/٥/٢٠١١بتاريخ ) ٢٠١١/طعن/اتحادية/٣٢(قرار رقم  .٢٠
  .٢٨/١٢/٢٠١١بتاريخ ) ٢٠١١/اتحادية/١١٢(القرار رقم  .٢١
  .٢٦/٢/٢٠١٢بتاريخ ) ٢٠١٢/اتحادية/٧(قرار رقم  .٢٢
  .١/١٠/٢٠١٢بتاريخ ) ٢٠١٢/اتحادية/٧٢(قرار رقم  .٢٣
  .٩/١٠/٢٠١٢بتاريخ ) ٢٠١٢/اتحادية/٧٤(قرار رقم  .٢٤
  .٢٠/٩/٢٠١٢بتاريخ) ٢٠١٢/الاتحادية/٦٠(قراررقم  .٢٥
  .٢٣/٦/٢٠١٤بتاريخ ) ٢٠١٤/اتحادية/ ٦٤(قرار رقم  .٢٦
  .٢٠/١٢/٢٠١٦بتاريخ ) ٢٠١٦/اعلام/اتحادية/٩٦(قرار رقم  .٢٧
  .١٨/٩/٢٠١٧بتاريخ )٢٠١٧/اتحادية /٩٦ و٩٤ و٩١(قراررقم  .٢٨
  .٦/١١/٢٠١٧بتاريخ ) ٢٠١٧/اتحادية/١٢٢(قرار رقم  .٢٩
  .٢٧/١١/٢٠١٧بتاريخ ) ٢٠١٧/اعلام/اتحادية/١١٦(قرار رقم  .٣٠
  .١٢/٢/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٢٨(قرار رقم  .٣١
  ٣/٤/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٥٥(قرار رقم  .٣٢
  .٢٨/٥/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٧٤و٧٣ وموحداتها٢٧(قرار رقم  .٣٣
  .١١/٦/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٦٣(قرار رقم  .٣٤
  .١١/٦/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٨٠(قرار رقم  .٣٥
  .٢٧/٦/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٦٥(قرار رقم  .٣٦
  .٢٥/٧/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/١٤٦(قرار رقم  .٣٧
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  .٢٣/١/٢٠١٩بتاريخ ) ٢٠١٨/اعلام /اتحادية/٢٢٤ و١٥٧ و٧١ وموحداتها ٦٦(قرار رقم  .٣٨
  .١١/٣/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٨/اعلام/اتحادية/٢٣٤(قرار رقم  .٣٩
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